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  مقــــــــــدمـة:

تعد العقود الإداریة اتفاق یبرمه أحد الأشخاص المعنویة العامة بغرض تسییر مرفق 

الذي یبرمه شخص معنوي عام العقد عام، ویعتبره الأستاذ الدكتور سلیمان الطمّاوي بأنه:" ذلك 

  1تنظیمه وتظهر فیه نیة الإدارة بالأخذ بأحكام القانون العام. وتسییر مرفق عام أ بقصد

 وومن بین هذه العقود نجد الصفقات العمومیة التي حازت على تنظیم خاص بها ذ

مختلفة و متمیزة عن أحكام القانون  أهمیة كبیرة في القانون الإداري لاحتوائه على أحكام قانونیة

فهي تحمل نفس ممیزات العقد الإداري، فإذن هي تحوز أهمیة بالغة لأنها تستعمل من  ،الخاص

حیث صدر أول  أجل تدفق المال العام و تطویر الإقتصاد لتجعله یرقى إلى أعلى المستویات،

ثم المرسوم  82/145،3ثم المرسوم   67/90،2تشریع لها بعد الاستقلال بموجب الأمر 

الذي تم تعدیله بموجب   02/250،5بعد ذلك صدر المرسوم الرئاسي  ثم  91/434،4التنفیذي 

أن تم صدور المرسوم الجدید في  ىإل  08/338،7والمرسوم الرئاسي   03/301،6المرسومین 

  .المعدل والمتمم  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  10/236،8المرسوم  ووه 2010عام 

                                                             
  .  50دار الفكر العربي، القاهرة، ص  1985، 03سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، ط  - 1

، الصادرة في 52، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد1967جوان 17، المؤرخ في 67/90الأمر  -2

   .1967ان و ج27
 ،15عدد  مومي، الجریدة الرسمیةالمتضمن تنظیم صفقات المتعامل الع ،1982أفریل 10، المؤرخ في 82/145المرسوم -3

   .1982أفریل  13الصادرة في 
المتضمن إعادة تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة ، 09/11/1991المؤرخ في  ،91/434المرسوم التنفیذي - 4

    .13/11/1991الصادرة في  ،57عدد
 ،52المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد ،2002جویلیة  24المؤرخ في  ،02/250الرئاسي المرسوم  -5

  . 2002جویلیة  27الصادرة في 
المتضمن تنظیم  ،02/250تمم للمرسوم الرئاسي مالمعدل وال ،10/09/2003، المؤرخ في 03/301المرسوم الرئاسي  -6

  .14/09/2003الصادرة في  ،55یة عدد الرسم، الجریدة الصفقات العمومیة
، 62، الجریدة الرسمیة عدد 02/252المعدل والمتمم للمرسوم  ،26/01/2006المؤرخ في  ،08/338المرسوم الرئاسي  -7

   .09/11/2006الصادرة في 
 58الجریدة الرسمیة عدد، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010اكتوبر  03، المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي  - 8

   .2010اكتوبر  07الصادرة في 
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من  المال العامكذلك حمایة و  ،08/09من خلال تنظیمها لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  . 06/01ومكافحته  خلال قانون الوقایة من الفساد

ختیار هذا الموضوع كان نتیجة أهمیة لما ذكر أعلاه كما یرجع إلى أسباب وعلیه فإن إ

  ذاتیة وأخرى موضوعیة.

فالأسباب الذاتیة تعود الى رغبة الباحث العلمي  في معالجة هذا الموضوع والتي من 

شأنها أن تشكل حافزا ودافع لتناوله بطریقة موضوعیة ودقیقة متطابقة مع مبادئ وأسس إعداد 

البحوث الأكادیمیة وأما الأسباب الموضوعیة تتمثل في قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 

الماجستیر ولعل أهمها مذكرة و بوجود  البعض منها في مذكرات لنیل درجة الدكتوراه  مع العلم

بعنوان دور القاضي الإداري في حل منازعات الصفقات العمومیة للأستاذة بن أحمد حوریة  

  مذكرة بعنوان منازعات الصفقات العمومیة في الجزائر للأستاذة خلف االله كریمة.و 

طروحة في هذه المذكرة تتمحور حول نطاق رقابة القاضي على وعلیه فإن الإشكالیة الم

ومجال السلطات الممنوحة له إزاءها، حیث یمكن بلورة هذه الإشكالیة في الصفقات العمومیة 

  التساؤلات الفرعیة التالیة:

 ما هو نطاق رقابة القاضي الإداري في مجال الصفقات العمومیة ؟ -1

  في مجال الصفقات العمومیة ؟ما هو نطاق رقابة القاضي الجنائي  -2

ولمحاولة الاجابة على مختلف هاته الإشكالیات ودراسة هذا الموضوع اعتمدنا على أسلوب 

  المنهج الوصفي التحلیلي القائم على تحلیل النصوص القانونیة.

مناقشة إشكالیة البحث على خطة تتكون من فصلین، حیث خصصنا وعلیه اعتمدنا على 

فقات العمومیة في حین تطرقنا في الفصل الثاني القضاء الإداري على الص الفصل الأول لرقابة

  .الى رقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة

  

  



 

  

  

  

اولا   

ر اء اداري  ات 

ا  
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 2008،1فبرایر 25المؤرخ في  08/09الإداریة و قانون الإجراءات المدنیة  إلىبالرجوع 

الولایة العامة في  داریة هي جهاته قد نصّ على أن المحاكم الإنّ نجد أ 800في مادته 

جمیع  في ل درجة بحكم قابل للاستئنافأو ل في صفهي تختص بالف ،المنازعات الإداریة

ذات الصبغة المؤسسات العمومیة حدى إ أوالبلدیة  أو  الولایة أوالقضایا التي تكون الدولة 

  داریة طرفا فیها .الإ

ن المشرع الجزائري قد تبنى المعیار العضوي الذي یقوم على صفة أ 800والملاحظ من المادة 

د بمقتضاه الهیئات التي تبرم عقودها وفقا لقانون نفس المعیار الذي حدّ  ووه ،أطراف النزاع

دارات العمومیة أدرجت عقود الإمنه نجد انها  02ة الماد إلىبالرجوع و الصفقات العمومیة، 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع و التنمیة و مراكز البحث العلمي و الهیئات الوطنیة المستقلة و 

التجاریة المكلفة بإنجاز و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصناعیة و المهني  و الثقافي و العلمي 

  میزانیة الدولة بمثابة صفقات عمومیة.نهائیة من أو جزئیا بمساهمة مؤقتة  أوعملیة ممولة كلیا 

فإن المشرع الجزائري  08/09داریة الإو من قانون الإجراءات المدنیة  800ناءً على المادة بو 

 ،داریةوالتجاریة من اختصاص المحاكم الإاستبعد منازعات المؤسسات الاقتصادیة والصناعیة 

خضعت التي أ 10/236العمومیة ن الصفقات نص المادة الثانیة من قانو  إلىواستنادا 

أحكام القانون الخاص ولیس  إلىقتصادیة الصناعیة والتجاریة في إبرام عقودها المؤسسات الإ

المحاكم العادیة هي المختصة بمنازعات  نّ أ: ون الصفقات العمومیة یمكن القولقان إلى

فتطبیقا للنصوص  ،ةالعمومیة التي تبرمها المؤسسات الاقتصادیة الصناعیة والتجاریالصفقات 

ة الاختصاص القضائي یمكن المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري في مسأل

ختصاص مزدوج فیما إ والصفقات  العمومیة ه اتالقضائي لمنازع بأن الاختصاص :القول

، تختص المحكمة الاداریة بمنازعات الصفقات العمومیة التي تبرمها الدولة، الولایة، البلدیة

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008/فبرایر/25، الموافق 1429/صفر/ 18المؤرخ في  08/09القانون رقم  - 1

   الإداریة.
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وتختص المحاكم العادیة بالنظر والفصل في  ،داریةالإالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

 ،منازعات الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة

المعیار العضوي وبأسلوبین  ووه ;اعتماد المشرع الجزائري على معیار واحد فقط إلىوهذا راجع 

 ،قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بأسلوب ضیقمن  800حیث استعمله في المادة  ،مختلفین

د ما ولّ و وه ،من قانون الصفقات العمومیة 02بینما استعمله بأسلوب واسع في المادة 

حكم انه لیس من الذي یعتبر غیر منطقي ب ،العمومیة الاختصاص المزدوج لمنازعات الصفقات

نه یمكن ارجاع هذه أكما  ،زع منازعة من طبیعة واحدة على قضاءین مختلفینن تتو أالمعقول 

قتصادیة الصناعیة خضاعه للمؤسسات العمومیة الاتذبذب المشرع الجزائري في إ إلىة الوضعی

  1واستبعاده تارة اخرى . ،قانون الصفقات العمومیة تارة إلىبرام عقودها والتجاریة في إ

هذه الوضعیة غیر المنطقیة یكون باستبعاد  زاو تجن أ ،حمزةحیث یرى الأستاذ خضري 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة من مجال تطبیق قانون  الصفقات 

من هذا القانون لتصبح كل منازعات الصفقات العمومیة من  02وذلك بتعدیل المادة  ،العمومیة

  اختصاص القضاء الاداري .

  

  

  

  

  

                                                             
، 2004/2005خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة  -1

  . 37- 36ص 
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  ل: رقابة القضاء الاستعجالي في مجال الصفقات العمومیةوالمبحث الأ 

من أهم آلیات الرقابة القضائیة في مجال منازعات الصفقات القضاء الاستعجالي تبر یع  

المشرع الجزائري بنصوص الاستعجال، التي خصّها  وىوذلك من خلال رفع دع ،العمومیة

ي تعریف للقضاء طأنه لم یع إلاّ ، 08/09جراءات المدنیة والإداریة ضمن قانون الإ خاصة

تحدث عن  917حیث المادة  وممیزاته،الاستعجالي، وإنما اكتفى بذكر بعض خصائصه 

  التشكیلة التي هي التشكیلة الجماعیة.

أمر لقاضي الاستعجال أن ی أجاز ،الإداریةو راءات المدنیة جالإ انونمن ق 918ا في المادة أم

  .أصل الحق ویفصل في أقرب الآجال يبالتدابیر المؤقتة ولا ینظر ف

إجراء یتطلب بموجبه أحد الأطراف في الغالب الفرد اتخاذ لفقه على أنه: فه اعرّ  لكنو 

  1.بل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركهاإجراء مؤقت وسریع لحمایة مصالحة ق

من تعجالي في مادة الصفقات العمومیة رقابة القضاء الاسدراسة  إلىوستنطرق في هذا المبحث 

  خلال مطلبین ولكل مطلب فرعین حیث في:

  .الاستعجالنتحدث عن دعوى ل: والمطلب الأ 

  .لسلطات قاضي الاستعجا :الثاني المطلب

  

  

  

                                                             
كلوفي عزالدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المنیة والإداریة،دون طبعة، دار  -1

  .124، ص 2012النشر جیلطي، الجزائر 
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  ة الصفقات العمومیةدل: دعوى الاستعجال في ماوالمطلب الأ 

  :إلىالتطرق  الصفقات العمومیة یجب مادةلدراسة دعوى الاستعجال في 

  .لأو شروط قبول دعوى الاستعجال كفرع  -

  .يورفع دعوى الاستعجال كفرع ثان -

  جال في مادة الصفقات العمومیةعل: شروط قبول دعوى الاستوالفرع الأ 

تتوفر المصلحة  جب أنال في مجال الصفقات العمومیة یلقبول دعوى الاستعج  

  التالي: وعلى النحوسوف نعرضها  والموضوع والآجال،

  لا: شرط وجود مصلحةأو 

"یتم  :حیثبحكم القانون  أوصلحة على الم تكون صفة المدعي في الدعوى الاستعجالیة بناءً 

من له بل كلالمنافسة من قِ  أو الإشهاربالتزامات  المحكمة الإداریة في حالة الإخلالإخطار 

  مصلحة في إبرام العقد والذي یتضرر بهذا الإخلال.

 أوسیبرم من طرف جماعة إقلیمیة  أووكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد 

  .1مؤسسة عمومیة محلیة"

  ویدخل ضمن هذه الفئة:

  .للتمدید مثل صفقات الطلبیة ةالمتعاملون بصدد صفقة قابل -

 .المتنافسون الذین تم استبعادهم في أي مرحلة من مراحل الإبرام -

                                                             
  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة   946المادة  -1
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هنا یتمثل في  المتضرر أوالاستعجالي ویطعن فیه وأن صاحب المصلحة  القضاء إلىیلجأ 

  1المتعاقد). المتعاملالغیر (غیر 

  ثانیا: شرط الموضوع

: دنیة والإداریةعلیها قانون الإجراءات الم الشروط الشكلیة التي نصّ  إلىبالإضافة   

  2.الصفة والمصلحة والأهلیة

فإنه عند رفع الدعوى أمام القضاء الإداري الاستعجالي یجب أن تكون مرفقة بعریضة 

في مجال  موضوع العریضة المقدمة للقضاء الاستعجاليب أن ینصب افتتاح الدعوى والتي یج

  الصفقات العمومیة على ما یلي:

  3.الإداري وقف تنفیذ القرار -

 أوتحتوي العریضة على مسألة الإخلال بالتزامات الإشهار  أویجب أن تتضمن  -

  4العمومیة.تخضع لها عملیات إبرام الصفقات المنافسة التي 

للوقائع عرضا موجزا  استعجالیهاستصدار تدابیر  إلىویجب أن تتضمن العریضة الرامیة  -

  5.للطابع الاستعجالي للقضیة المبررةجه و والأ

والإشهار المطبقة على الصفقات رقا لقواعد المنافسة خویجب أن یتعلق موضوع الدعوى  -

  6التي تكون قد اعترت إجراءات إبرام الصفقة العمومیة.

  

                                                             
  . 137كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص -1

  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة   13المادة  -2

  .456خرشي النوي، مرجع سابق،ص -3

  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة   1ف 996المادة   -4

  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة   925المادة   -5

  .456مرجع سابق، ص  خرشي النوي، -6
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  شرط الإطار الزمني لرفع الدعوىثالثا: 

المشروع الفرنسي لم یحدد مدة معینة لإمكانیة إشارة هذه الدعوى وإنما اكتفى بالنص  إنّ   

 ت ... یمكن لرئیس المحكمة الإداریة أن یب "ن قانون المحاكم الإداریة:م 220لمادة اعلیها في 

الدعوى من طابع وقائي قبل الإبرام وذلك من  ا تتمتع به هذهلم ،في الدعوى قبل إبرام العقد

  العلانیة والشفافیة والإشهار".بة فیما یتعلق بقواعد إصلاح المخالفات المرتكأجل 

إذ یمكن للقاضي  ،مجلس الدولة الفرنسي بأن ترفع هذه الدعوى قبل إتمام العقد حیث أقرّ 

  1.الإداري ممارسة سلطاته بفعالیة

الاستعجال في توقیت من أجل رفع دعوى  أووبالنسبة للمشرع الجزائري لم یحدد تاریخ 

دنیة مراءات الجالإ انونمن ق 3ف 946وإنما اكتفى في نص المادة  ،مجال الصفقات العمومیة

  .بأنه :"یكون إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد" 08/09 داریةو الإ

  الفرع الثاني: رفع الدعوى الاستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة

 الاجتهادها منازعات الإدارة، تعود لاختصاص القضاء الإداري وفق معاییر عامة أقرّ  القاعدة أنّ 

  2.القضائي

لكن بالنسبة  ،3لاستصدار أحكام قصد تحصیل الحقوقعادة  ىاو الدعترفع حیث 

امر وقف التنفیذ أو ترفع الدعوى لاستصدار جالیة في مجال الصفقات العمومیة الاستع ىاو للدع

على مستوى  ىاو الدعهذا النوع من  عحیث یرف ،بقواعد الإشهار والمنافسةبسبب الإخلال 

راءات جانون الإقمن   800المادة  علیهالمحاكم الإداریة القسم الاستعجالي وذلك ما نصت 

                                                             
  .54بن أحمد حوریة، مرجع سابق ، ص -1

، الجزء 3المنازعات الاداریة ،الطبعة مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الانظمة القضائیة المقارنة و  -2

  . 118، ص 2005الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر،

  .452خرشي النوي، مرجع سابق، ص -3
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 أوالإداریة أمام القضاء الإداري إذ كان أحد أطرافها الدولة  ىاو الدع"ترفع  :الاداریةو دنیة مال

ریة والقضایا المخولة إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإدا أوالبلدیة  أوالولایة 

القاضي الإداري في مجال قواعد الاختصاص النوعي سلطته مقیدة بالمادة ف بنصوص خاصة،

والتي جاء فیها ذكر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والجامعة لیست مؤسسة  800

ي مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومهني والمرسوم عمومیة ذات طابع إداري، بل ه

تمویل الصفقة كونها ممولة من میزانیة الدولة  إلىبل  ةطبیعة المؤسس إلىلم ینظر  10/236

  1المؤسسة. أولا میزانیة القطاع 

النظام العام فإن الجهة من  والذي ه ;للمعیار العضوي والاختصاص القضائي اوتطبیق

  2لمحاكم الإداریة.االمختصة في منازعات الصفقات العمومیة هي القضاء الإداري على مستوى 

یث تدابیر حستعجال في المواد الأخرى من صفقات ما ینطبق على الإوینطبق على مادة ال

  3التحقیق والتبلیغ.

في غیاب قرار إداري مسبق، و لو قاضي الاستعجال بناء على عریضة بالنسبة للتحقیق یجوز ال

  4.للتحقیق أوأن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة 

وبالنسبة للخبرة أما  145و125م في المواد و لتحقیق تنطبق علیهما أحكام ق ج إ والخبرة وا

  من ق إج م وإ. 193 -75بالنسبة للحقیق في المادة 

  

                                                             
، جسور للنشر 1المرجع في المنازعات الاداریة، القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعة الاداریة، طعمار بوضیاف  -1

  .326 -325، ص2013مدیة الجزائر، والتوزیع، المح

  .327المرجع نفسه، ص  -2

  .245خرشي النوي مرجع سابق، ص  -3

  .08/09،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  940المادة  -4
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 المدعى إلىمن قبل المحكمة  مجال التبلیغ الرسمي فإنه یتم التبلیغ الرسمي للعریضة حالاً  وفي

  1.علیه مع تحدید أجل للرد من قبل المحكمة

یوم من تاریخ إخطار  20لمدة أقصاها  إمضائه إلاّ  أوتنفیذ العقد ولا یمكن تأجیل الأمور بوقف 

  2المحكمة الإداریة بالطلبات المقدمة.

  ستعجال في مجال الصفقات العمومیةلااالثاني: سلطات قاضي  المطلب

ي مجال فستعجال ات قاضي الإطحدود سل إلىفي هذا المطلب سوف یتم التطرق 

  ل والفرع الثاني.و التوالي في الفرع الألى ع امر الصادرة عنهو الأ إلى و فقات العمومیةصال

  الصفقات العمومیةستعجال في مجال ل: حدود سلطات قاضي الاوالفرع الأ 

علیه أنه تتوقف حدود ممارسة قاضي الاستعجال لسلطاته في  حیث أنه من المتعارف

وذلك حسب  ،فورا عند إمضاء الصفقةالتي تنتهي  ،لصفقات العمومیة عند مرحلة الإبراماة دما

ة :"یجوز إخطار المحكمة الإداری 08/09انون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن ق 946 المادة

ستعجال أن ینظر في مدى وهناك مجموعة من النصوص یمكن لقاضي الا." العقد قبل إبرام

  هذه النصوص على سبیل المثال وهي:احترامها ك

  .10/236لرئاسي ا النص المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة المرسوم -

  .مالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمّ  19/07/2003المؤرخ في  03/03الأمر  -

  الرشوة.و النصوص المتعلقة بمحاربة الفساد  -

  

                                                             
  .453خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -1

  08/09، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 946المادة   -2
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في المواد التي تتعلق بقواعد المنافسة  غیر أنه من ضمن هذه النصوص لا ینظر القاضي إلاّ 

والإشهار، كما ینظر في أي نصوص أخرى قد لا تكون لها علاقة مباشرة بإجراء الإشهار 

بالتأثیر على  أو ،لإخلال بقواعدهاا إلىولكن عدم احترامها من شأنه أن یؤدي  ،والمنافسة

  1.اختیار المتعامل

ي مجال الإبرام تلك الإجراءات فومبدئیا لا یدخل ضمن صلاحیات قاضي الاستعجال   

غیر أنه في الواقع وحین یتعلق الأمر بالصفقة  ،الأخرى غیر المتعلقة بالمنافسة والإشهار

  2.غیر مباشرة بالإشهار والمنافسة  أورة الإجراءات ترتبط إما مباش فإن جلّ  العمومیة

الإعلان الغامض  أو ،الإشهار الناقص أو ،نجد حالة الغیاب الكلي للإشهارفعلى سبیل المثال 

  بالإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة. ةوهي أمور تتعلق بصفة مباشر 

 أوتحدید مكان  :ة مثلشرة بقواعد الإشهار والمنافساى قد لا تتعلق مبأخر  كما نجد اختلالات

العنصر الذي لا یعد كإجراء من الإجراءات المباشرة للإشهار  ووه ،رفةظموعد فتح الأ

مكان فتح الأظرفة دون إشعار المتنافسین، من شأنه أن یسمح  أووعد موالمنافسة، وإن تغیر 

التي تقتضي حضور المتنافسین لعملیة الفتح فضلا عن الإخلال  ،بالإخلال بشفافیة المنافسة

مع دعوة المتنافسین لحضور عملیة فتح الأظرفة في مكان أصلا بالإشهار یجب أن تحتوي 

جه الإخلال بقواعد أو مجلس الدولة الفرنسي استبعد هذا العنصر من  نرغم أ ،د معینعومو 

  3.الإشهار والمنافسة 

                                                             
  .457ص  جع سابق،مر  خرشي النوي، -1

  .458المرجع نفسه، ص  -2

  .458المرجع نفسه، ص  -3
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أجل لإیداع العروض وتقدیمه بدون إشعار  موعد المحدد كآخرالنكوص عن الكما أن 

جه الإخلال بمبدأ أو أیضا وجها من یشكل تأخیره بدون إشعار للمتنافسین  أو ،للمتنافسین

  1المنافسة والإشهار.

  امر الصادر عن قاضي الاستعجال في مادة الصفقات العمومیةو الفرع الثاني: الأ 

فبرایر  25المؤرخ في  08/09للقاضي الإداري حسب قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 

  سلطة:  946وفي نص مادته  2008

  المتعاقدة بالامتثال لالتزاماتها. المصلحةأمر  -

  امرها.أو الحكم بالغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة مع تنفیذ  -

  .نهایة الإجراءات إلىتأجیل إمضاء العقد  -

  وسوف یتم التعرض لكل سلطة على جهة:

  : أمر المصلحة المتعاقدة بالامتثال لالتزاماتهالاأو 

یملك القاضي الاستعجالي في إطار هذه الدعوى أن یأمر المتسبب في الإخلال 

  .3د بالنصوص الجاري العمل بها ضمن أجل تحدده المحكمةوالتقیّ  2،متثال لالتزاماتهالإب

الإداریة أن تأمر المتسبب في :" یمكن للمحكمة راءات و الإداریةجالإانون ده في قوهذا ما نج

  4الإخلال بالامتثال لالتزاماتها، وتحدد الأجل الذي تمتثل فیه".

                                                             
  .459خرشي النوي، مرجع سابق،ص  -1

  .409أمل یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه اوامر للإدارة رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص -2

  .319عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -3

  . 08/09من القانون  04فقرة  946المادة  -4
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امر الإدارة من أجل الامتثال أو وبالتالي لا یوجد أي مبرر قانوني للقاضي الإداري بعدم توجیه 

  1.إبرام العقود والصفقات العمومیةافیة في فسة والشفلالتزاماتها فیما یخص المنا

  امرهاأو رض غرامة تهدیدیة لإجبار الإدارة مع تنفیذ ثانیا: الأمر بف

 حیث یجوز للقاضي،  2الغرامة التهدیدیة هي إجراء الهدف منه تنفیذ الأحكام القضائیة

تاریخ دیة ابتداء من ) على أن یحكم بالغرامة التهدی5( فقرة 946الاستعجالي طبقا للمادة 

حیث جاء في نص هذه المادة :"ویمكن لها أیضا الحكم  ءلذي حدده القضاال انقضاء الأج

  .ة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد"مبغرا

  ثالثا: الأمر بتأجیل العقد

غایة إتمام الإجراءات  إلى3،تأجیل إمضاء العقدیمكن للقاضي الاستعجالي أن یطلب   

من  یوم ابتداء 20 زاو تتجفي مدة لا  في الدعوى المعروضة علیها ةوتفصل المحكمة الإداری

من ق  947وهذا ما نصت علیه المادة  4تاریخ رفعها، بما یؤكد الطابع الاستعجالي للمنازعة 

08/09.  

یوم من  15 شكل قرار في حدودحیث یأخذ الحكم الصادر في المسائل الاستعجالیة 

  5تاریخ التبلیغ.

  

                                                             
  .64بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص -1

  .65ص  المرجع نفسه، -2

  .460خرشي النوي، مرجع سابق، ص -3

  .319عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -4

  .460مرجع سابق، ص خرشي النوي، -5
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في مادة الصفقات العمومیة حیث  یقید مجال دعوى الإستعجال المشرع الجزائري لم إن 

مطلقة على عكس الوضع القائم في التشریع الفرنسي الذي یسمح برفع  976جاءت المادة 

بدأ المنافسة الدعوى  قبل إبرام الصفقة فقط، و هو أمر بدیهي كون هذه الدعوى تتعلق بحمایة م

  1و الإشهار وهي المبادئ التي تتعلق بإجراءات الإبرام و لا یمكن تصورها بعد الإبرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
حمزة خضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق جامعة  - 1

   305،  ص2015الجزائر،جوان
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  المبحث الثاني: رقابة قضاء الالغاء على الصفقات العمومیة

العمومیة  الصفقاتلقد رسم المشرع الجزائري أنواعا من الرقابة التي تمارس على عقود 

 10/236ذهب إلیه المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة  هذا ماو  ، بعد إبرامهاو قبل 

ن تخضع الصفقات العمومیة  التي أ علىالتي نصت صراحة  116المتمم  في مادته و المعدّل 

تعتبر دعوى و  ه،بعدو قبل تنفیذها و تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة  قبل دخولها حیز التنفیذ 

ما و هو استعمالا من طرف المتقاضین ، و الإداریة انتشارا  ىاو الدعالإلغاء في الجزائر من أكثر 

الأحكام سواء في قانون و ها بالكثیر من القواعد ن خصّ سر اهتمام المشرع الجزائري بها بأیف

الاداریة و في قانون الاجراءات المدنیة  أو 1966الإداریة الصادر سنة و الإجراءات المدنیة 

  2008.1فبرایر  25المؤرخ في  08/09الجدید الصادر بموجب القانون 

  سنبرز من خلال هذا المبحث:و 

نطاق لثم أو مادة للصفقات العمومیة كمطلب الاختصاص في مجال دعوى الالغاء  في 

  .مادة للصفقات العمومیة كمطلب ثاندعوى الالغاء في 

  بالنسبة  لمادة الصفقات العمومیةل: الاختصاص  في دعوى الالغاء والمطلب الأ 

العناصر المكونة لها عن و القانونیة للصفقات العمومیة یثور تساؤل بعد معرفة الطبیعة 

ن أذلك  2القواعد التي تحكم اختصاص المحاكم بالنظر  في النزاعات ذات الطابع الاداري،

تفصل المجالات التي ینعقد فیها و تحدد  ضوابطود خذ بنظام القضاء المزدوج یفرض وجالأ

ه المشرع تبنّ  هذا ماو  المحاكم الاداریة بشكل خاص،و الاختصاص للقضاء الاداري بصفة عامة 

                                                             
  . 07عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -1

،       2011- 2010ئر،ملوك صالح، النظام القانوني للمحاكم الاداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة بن یونس خدة، الجزا -2

  .10ص 
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ما یخرج عنه ضمن اختصاص و اختصاص القانون الاداري  ددییر تحالفرنسي حیث وضع معا

  القضاء العادي.

  :إلىحیث سنتطرق في هذا المطلب 

  .اختصاص المحاكم الاداریةل: أو كفرع 

  .اختصاص مجلس الدولةكفرع ثاني: 

  ل: اختصاص المحاكم الاداریة والفرع الأ 

 ،هلیة القانونیة لجهة قضائیة للنظر في نزاع ماختصاص القضائي یقصد به الأإن الإ

  .1الاقلیمي للمحاكم الاداریة من النظام العامو النوعي  حیث یعد الاختصاص

 داریة حیث تختص بالفصل فيالولایة العامة في المنازعات الإ هي جهات :داریةفالمحاكم الإ

 أوالبلدیة  أوالولایة  أوجمیع القضایا التي تكون الدولة  في ل درجة بحكم قابل للاستئنافأو 

  داریة طرفا فیها .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإحدى إ

المصالح غیر و لغاء للقرارات الصادرة عن الولایة الإ ىاو دعكما تختص بالفصل في 

المؤسسات و خرى للبلدیة داریة الأالمصالح الإو البلدیة و الممركزة للدولة على مستوى الولایة 

  .داریةمیة المحلیة ذات الصبغة الإالعمو 

مام أة داریة بالنسبة لمنازعات الصفقات العمومیقلیمي للمحاكم الإختصاص الإیتحدد الإو 

  .تنفیذ العقد أوبرام إان ختصاصها مكإ  المحكمة التي یقع في دائرة

  

                                                             
،دیوان المطبوعات  02، الطبعة02رشید خلوفي، قانون المنازعات الاداریة، الدعاوى وطرق الطعن الاداریة، الجزء -1

  . 143، ص2013الجامعیة،الجزائر،
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  تصاص مجلس الدولةاخ الثاني:الفرع 

 2الفقرة 152مجلس الدولة محل الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بموجب المادة  حلّ لقد 

مال باعتباره الهیئة المقوّمة لأع 98/01القانون رقم و  1996من التعدیل الدستوري لسنة 

 القوانینینفرد بدور استشاري حول مشاریع و ا یقوم مجلس الدولة الجهات القضائیة الإداریة ،كم

  تزاحمه في هذا الاختصاص. أوفلا تشاركه في ذلك المحكمة العلیا 

ختصاص العام في النظر في كل هي صاحبة الإ :المحاكم الإداریة كقاعدة عامة إنّ و 

 98/01من القانون العضوي 09لنص المادة  ستنادااو  ذلكعن  استثناءً و ه أنّ  إلاّ  إداریةمنازعة 

  .11/13من القانون العضوي  02لمادة مة بموجب االمتمّ لة و المعدّ 

 ىاو الدعنهائیة في بعض و كل المشرع لمجلس الدولة النظر بصفة ابتدائیة أو  فقد

  1المحددة على سبیل الحصر.

نهائیة غیر قابلة للطعن و القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بصفة ابتدائیة  تعتبرو 

لأنه من غیر المنطقي  2،القضائي الصادر عنه للاجتهادلعدم جواز ذلك طبقا  ،بالنقض أمامه

  أن یفصل مجلس الدولة في طعن بالنقض مرفوع أمامه صادر عنه.

في المنازعات التي تثور بشأن  نهائیاو یفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائیا 

معنى ذلك و المنظمات المركزیة الوطنیة،  و الهیئات و القرارات الصادرة عن السلطات و الأعمال 

  النظر في مدى مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة.

  

                                                             
، ص 2011/2012نصیبي الزهرة، الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،  -1

69.  

، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، 20/10/2014بتاریخ  011052أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم  -2

  .175، ص 2006، سنة 8العدد



  الصفقات العمومیةرقابة القضاء الاداري في مجال                          الفصل الأول

  

 
21 

یفصل مجلس الدولة ‹‹ على ما یلي: 98/01ون العضوي رقم من القان 09حیث تنص المادة 

    نهائیا في :و ابتدائیا 

الفردیة الصادرة عن السلطات  أوالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة  -1

  المنظمات المهنیة الوطنیة.و الهیئات العمومیة الوطنیة و الإداریة المركزیة 

ختصاص إالقرارات التي تكون نزاعاتها من مدى شرعیة و الطعون الخاصة بالتفسیر  -2

 .››مجلس الدولة

یختص مجلس الدولة كدرجة ‹‹  :901نص المادة  فيو الإداریة و جاء قانون الإجراءات المدنیة و 

ریة اتقدیر المشروعیة في القرارات الإدو التفسیر و الإلغاء  ىاو دعأخیرة، بالفصل في و لى أو 

  .رة عن السلطات الإداریة المركزیةالصاد

  .››كما یختص بالفصل في القضایا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة 

، 98/01من القانون العضوي رقم  09ختصاص لمجلس الدولة حسب المادة بالتالي ینعقد الإو 

  الإداریة التالیة : ىاو الدعالمدنیة الجدید للفصل في و من قانون الإجراءات الإداریة  901المادة و 

  .دعوى الإلغاء -1

  .التفسیر دعوى -2

  فحص المشروعیة.و دعوى تقدیر  -3

من و ختصاص ابتدائي ونهائي. إ وختصاص مجلس الدولة هنا هإحسب نصوص القانون فإنّ و 

إعادة النظر  لتماسإ، غیر أنه یجوز ممارسة ن بالنقضثمة لا یمكن أن تخضع قراراته لأي طع

عتراض الغیر الخارج عن إ أوالمعارضة إذا كان الحكم غیابیا، و ضدها إذا توافرت شروطه 

تصحیح الأخطاء المادیة ضد  ىاو دعكما تجوز  الخصومة بالنسبة لمن لم یكن طرفا في الحكم،

  .قراراته
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یفصل مجلس ‹‹ السابق على ما یأتي : 01-98رقم  من القانون العضوي 11تنص المادة و 

كذا الطعون و الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا 

  ››.بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

یختص مجلس الدولة بالنظر في ‹‹ الإداریة :و من قانون الإجراءات المدنیة  903تنص المادة و 

  خر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة.الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آ

  ››.یختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

 : نطاق دعوى الإلغاء في مادة الصفقات العمومیةالمطلب الثاني

یشكل بكافة محتویاته  ونواعه الصفقات العمومیة فهالذي من أهم أو داري لإالعقد ا إنّ 

  1داري كأصل عام .الإ ءاختصاص القضإ فيتدخل   متماسكةكتلة 

حیانا أو لغاء فهناك من یسمیها دعوى البطلان تعددت تسمیات دعوى الإو ختلفت إ حیث

ختلاف التسمیات فهي تتعلق بدعوى إبالرغم من و السلطة  زاو تجحیانا دعوى أو لغاء طلبات الإ

  2نه غیر قانوني .إلغاء قرار إداري یعتقد رافعها أ

ها ویرفعها ذوي الصفة كداریة موضوعیة عینیة یحرّ فدعوى الالغاء دعوى قضائیة إ

  3داریة غیر مشروعة.المصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة من أجل إلغاء قرارات إو 

  

  

                                                             
  .104كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص -1

  .460خرشي النوي، مرجع سابق،ص-2

، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون،   3عملیة الرقابة على أعمال الادارة العامة في النظام الجزائري، ط عمار عوابدي، -3

  .103،ص 1994الجزائر،
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  هي:یف نستخلص مجموعة من الخصائص ومن خلال هذا التعر 

 لإلغاءالوحیدة و صلیة الأ لغاء دعوى قضاء المشروعیة كما أنها الدعوىلإدعوى ا نّ إ

دعوى موضوعیة عینیة لأنها و نها من النظام العام غیر المشروعة، كما أداریة ات الإالقرار 

كونها تقوم على مخاصمة القرار  إلىضافة  نعقد على اساس مركز قانوني عام، إتو تتحرك 

اءه ،كما یقوم لغغیر المشروع ولا تهاجم السلطة الإداریة مصدرة القرار بل على إداري الإ

داري بصرف النظر عن الحقوق الشخصیة ث مشروعیة هذا القرار الإالقاضي فیها ببح

  1للمدعي.

  المنفصلة الإداریة : ماهیة نظریة القراراتلوالفرع الأ 

مجال الصفقات العمومیة في مرحلة إعداد الصفقة داریة المنفصلة في تظهر القرارات الإ

،وإ  القرارات الاداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في هذه ن یتوفر في ویجب أ2برامها

  لا وهما :أ ،3المرحلة الشرطین الواجب توفرهما في القرارات الاداریة المنفصلة

 .جراء ضروري لإبرام العقدن یكون هذا الإأ -

  4جراء جزء لا یتجزأ عن العقد.ن لا یعدّ هذا الإأ -

  برامها في :مومیة وإ حیث تتمثل إجراءات مرحلة إعداد الصفقة الع

 .تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة -

 عداد دفتر الشروط.إ -

                                                             
  .77،ص 2010د ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  والعقود الاداریة، عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات الاداریة-1

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الاردن،  1شنطاوي علي خاطر، موسوعة القضاء الاداري، الجزء الاول والثاني، ط-2

  .368/369، ص 2004

  .116كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص -3

  .107المرجع نفسه، ص  -4
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 طرق ابرام الصفقة العمومیة واجراءاتها. -

 المشاركین وتأهیل المرشحین. -

 المتعامل المتعاقد. إجراءات اختیار -

  داریة التالیة:صرفات المصلحة المتعاقدة لتلك الأعمال في القرارات الإوتجسد ت

 عن الصفقة العمومیة.قرار الاعلان  -

 قرار المنح المؤقت للصفقة العمومیة. -

 ي عطاء.أ قرار استبعاد -

 قصاء من دخول منافسة الصفقة العمومیة.قرار الإ -

 1القرارات الخاصة بالتصدیق على الصفقة العمومیة. -

در من طرف المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من داریة التي تصإذا فالقرارات الإ

لقرارات یة المنفصلة، ومن أجل التعرف على ادار السابقة تدخل ضمن القرارات الإات جراءالإ

حكام ائها والألغنشأتها وتعریفها ثم شروط وحالات إ إلىن نتطرق أ ارتأیناالإداریة المنفصلة 

  .الصادرة بخصوصها

  داریة المنفصلةنشأة القرارات الإلا: أو 

) على ید 20المنفصلة مع بدایة( القرن  داریةل ظهور لنظریة القرارات الإأو لقد كان 

بیق شرط انتفاء الدعوة وذلك بعد تطور موقفهم في مجال تط ،قضاة مجلس الدولة الفرنسي

ففي بادئ الأمر كان یرفض قبول دعوى  ،الطعن المقابل لقبول دعوى الإلغاء أوالموازیة 

رارات التي تساهم في العقد ن جمیع القحیث كانت تسود فكرة أ 2لغاء ضد القرارات المركبة،الإ

برام تزول استقلالیة هذه فعند إتمام عملیة الإ 3،برامهذاتیتها المستقلة حتى لحظة إتحتفظ ب

غیر قابل  يوبذلك تنسجم معه وتصبح تصرف كلّ  ،برامهلقرارات وتذوب في العقد الذي تمّ إا

                                                             
  .116كلوفي عز الدین، مرجع سابق،  ص -1

  .338عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -2

  .16بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  -3
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السلطة ضد هذه القرارات التي تساهم في  زاو تجلا یتجزأ وبالتالي قبول دعوى  كلا� أو للتقسیم 

ن هذه الدعوى ضد هذه القرارات عند انتهاء عملیة إبرامه لأدارة، وبالتالي تستبعد الإ تكوین قبول

  1لغاء.ریة الادماج لا یختص بها قاضي الإهذه الدعوى ضد هذه القرارات حسب نظ

 نّ حیث أ ،الإداریة المنفصلةیة وحلّ محلها نظریة القرارات ذ قد تم هجر هذه النظر إ

داري یمر بمراحل متعددة وتدخل في تكوینه أن العقد الإ ومضمون هذه في مجال العقود ه

أركان القرار  أوة بحتة ومنها ما تتوافر له صفات عناصر مختلفة منها ما له طبیعة عقدی

ستقلال ما یسمح من الإلها  نّ أ لاّ إن كانت تدخل ضمن العملیة العقدیة الإداري فهذه القرارات وإ 

  2لغاء.بدعوى الإبفصلها عن تلك العملیة والطعن فیها یكون 

في قضیة  1905/اغسطس/ 04وتبلورت معالمه نهائیا في حكم المجلس الصادر في 

Martin امتیاز داري بالتصریح بمنح ي هذه الدعوى الطعن في القرار الإل المجلس فبَ  ــِحیث ق

هذا القرار یندرج في عقد الامتیاز الذي تدخل المنازعات بشأنه  نّ لإحدى الشركات بالرغم من أ

منذ ذلك التاریخ  كام مجلس الدولة الفرنسيحلمحاكم الإداریة، وقد استقرت أفي اختصاص ا

ي القرارات المنفصلة عن العقد الإداري سواء قدِّم من أحد على قبول الطعن بالإلغاء ف

  3من الغیر.أو المتعاقدین 

  داریة المنفصلة تعریف القرارات الإ :ثانیا

اعطاء مجموعة من  لنااو حلقد تعددت تعریفات القرارات الاداریة المنفصلة ولقد 

  التعریفات: 

من  داریة تكون جزءً قرارات إ :هانّ العینین على أ وحیث عرّفها الأستاذ محمد ماهر أب

 لاّ على ولایته الكاملة إ بناءً  داريالإأو ة تدخل في اختصاص القضاء العادي بنیان عملیة قانونی

 ،دنفراإاء على القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملیة ویقبل العمل علیها بالإلغ نّ أ

                                                             
  .09بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  -1

  .09نظریة القرارات الاداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الاداریة، ص  اشرف محمد خلیل حماد، -2

  .106مرجع سابق، ص كلوفي عز الدین،  -3
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طار عملیة نفصال تصرفات قانونیة صادرة من طرف الإدارة في إكما تعتبر القرارات القابلة للإ

أثر ذلك على كیان العملیة ن یبذاتها دون أها قائمة نّ على أساس ألغائها مركبة مع امكانیة إ

  ل دون ترتیب الآثار القانونیة المرجوة من وراءه .یحوُ  أوذاتها 

في تكوین العقد الإداري وتستهدف ات التي تساهم : القرار خر بأنهاالبعض الأ فهاویعرّ 

الطعن فیها مر الذي یجعل ذا العقد وتختلف عنه بطبیعتها الأها تنفصل عن هنّ أ لاّ ، إتمامهإ

  1بالإلغاء جائزا.

لیة القانونیة المركبة القرارات المنفصلة مرتبطة بالعم :نّ ویرى أشرف محمد خلیل حماد أ

داري وتتُّخذ خلالها ، فالعملة العقدیة هي في حقیقتها سلسلة متصلة الحلقات وتمثل كالعقد الإ

  .القرار النهائي إلىالتي تؤدي  نةاو المع أوها القرارات التمهیدیة المساعدة الحلقات فی

تدخل  داري المنفصل بأنه قرار یكون جزء من بنایات عملیة قانونیةكما یُعرّف القرار الإ

وتخرج عن اختصاص داري، بناءً على ولایته الكاملة الإ أوضمن اختصاص القضاء العادي 

یقبل الطعن فیها ي جهة قضائیة ولكن القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملیة و أ

  .2بالإلغاء

وین العقد الإداري وتستهدف داریة المنفصلة التي تساهم في تكوكما تعتبر القرارات الإ

مر الذي یجعل الطعن فیها ذا العقد وتختلف عنه في طبیعة الأها تنفصل عن هنّ اتمامه غیر أ

برام ولا تدخل في نطاق الإم العقد نظرا لأنها تمهد لهذا برابالإلغاء جائزا فهي قرارات تسبق إ

داریة لعقد الصفقة العمومیة وارتباطه بالمصلحة والمال التعاقدیة، وباعتبار الطبیعة الإ الرابطة

العامیین، فإنه یمر بمجموعة من المراحل ابتداءً من المرحلة التحضیریة لإبرامه ومرورا 

ة المتعاقدة عدة قرارات إداریة ینتج وخلال هذه المراحل تصدر الإدار  ،تنفیذبالمصادقة وانتهاءً بال

لعدول عن المزایدة شكالیات قد تتعلق برفض المصادقة واعنها في كثیر من الأحیان عدة إ

                                                             
  .107كلوفي عز الدین ، مرجع سابق، ص  -1

جمال عباس احمد عثمان النظریة العامة وتطبیقاتها في مجال الغاء العقود في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، د ط ،المكتب  -2

  .168، ص  2007العربي الحدیث، الاسكندریة، مصر، 
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احل الصفقة غلب مر ارة تتصرف بإرادتها المنفردة في أدذا كانت الإإ د الإداري، و وفسخ العق

نصوص العقد والقواعد العامة لتسییر  إلىوإنما استنادا  ،القضاء إلىالعمومیة دون اللجوء 

  1المرفق العام فإن سلطتها التقدیریة لیست مطلقة بل تخضع لمراقبة القضاء.

  داریة المنفصلة لغاء القرارات الإإشروط  :ثالثا

حیث ، لتعرف على من هم المؤهلون لرفعهالا اأو شروط إلغائها یجب  إلىقبل التطرق 

القرارات الاداریة المنفصلة ضمن مجال الصفقات العمومیة من لغاء في نه تُرفع دعوى الإأ

  طرف شخصین هما :

 .دالمتعاق المتعامل -1

 الغیر.  -2

ر من قرار إداري ضرّ صفقة العمومیة حیث تَ یقصد به الشخص الخارج عن عقد ال *الغیر:

  2صدرته المصلحة المتعاقدة واستوفت فیه الشروط القانونیة كشرط المصلحة.أ

ه المطالبة بإلغاء قرار ساهم في إتمام الصفقة لأن نه لا یمكنالأصل فیه أ المتعاقد:* المتعامل 

قضاء الإلغاء  إلىلكن یمكنه اللجوء  3داریة المنفصلة یكون سابقا لإبرام العقد،إلغاء القرارات الإ

متعامل ا یكون النخرى فهمتعاقدة قرارات غیر مشروعة بصفة أذا صدر من المصلحة الإ

وبشرط  ،كمواطن عادي له أن یطالب بإلغاء القرار الإداري إذا استوفى شرط المصلحة المتعاقد

  4.ن تكون هذه القرارات لیست لها علاقة مباشرة بعقد الصفقة العمومیةأ

  

                                                             
على الساعة  23/07/2015عمومیة، مجلة القانون والأعمال یوم لمین دریس، رقابة الالغاء على الصفقات ال -1

20:21www.droitetentreprise.org.  

  .117كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص -2

  .118المرجع نفسه، ص  -3

  .119المرجع نفسه، ص  -4
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  ن تتوفر الشروط التالیة:ولرفع دعوى إلغاء قرارات إداریة منفصلة یجب أ

الشروط الواجب  توافرها في دعوى ن من إ ن یكون مقدما من غیر المتعامل المتعاقد:أ -1

ل من هذه و المستفید الأ باعتبارهن یقدم الطلب من غیر المتعاقد إلغاء القرار الإداري المنفصل أ

أخرى هي دعوى ن له وسیلة یمها من المتعامل المتعاقد مع الإدارة لأالنظریة ولا یمكن تقد

 1داري.دعوى إلغاء القرار الإ الوحید المخول برفع وغیر هذن فالالقضاء الكامل، إ

تكون الدعوى المرفوعة منصبة على ن یجب أداري: أن یكون الطعن منصب على قرار إ -2

ابق منفصل عن الصفقة في داریة عامة في شكل قرار سإلغاء قرار إداري صادر عن سلطة إ

 2.فقة التي تكون سابقة على امضائهاحیث تعتبر منفصلة عن الص ،حد ذاتها

داري المنفصل دعوى الإلغاء منصبة على قرار إداري نهائي له مواصفات القرار الإ نتكو  نذإ

  3.ولیس ضد العقد ذاته

م لا لقبول دعوى وفي هذا المقام تطرح مشكلة هي أنه هل یشترط إرفاق القرار الإداري أ

  الالغاء؟ 

طعن بدعوى یتبین أنه یجب إرفاق القرار محل ال 08/09من القانون  819ادة باستقراء الم

ذا لم قرار یكون تحت طائلة عدم القبول إرفاق الالإلغاء إذا كان الغرض إلغاءه وفي حالة عدم إ

  .عطائه نسخةدارة عن إ امتناع الإیكن هناك مانع مثلا

ق زمني وذلك حرصا لغاء مقیدة بنطالإتعتبر دعوى الغاء: شرط المیعاد في دعوى الإ  -3

 4ن تُرفع خلال المدة التي حددها القانون.ترط لقبولها أیشداریة حیث ضاع الإو على استقرار الأ

                                                             
على الساعة  26/07/2015یوم:السعید سلیماني، دور القضاء الاداري في معالجة منازعات عقود الادارة، مقال منشور -1

15:22slimaniessaid.com/travaux/htlm /13/14ص.  

  .461خرشي النوي، مرجع سابق، ص -2

  .159ص ،  2007،الجزائر،  4، وط2عمار عوابدي، القانون الاداري، النشاط الاداري، ج -3

  .30بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  -4
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ل رفع الدعوى بالنسبة جنجد أنه حدد أ 08/09ات المدنیة والاداریة واستقراءً لقانون الإجراء

من تاریخ أو القرار بنسخة من هذا الأخیر شهر تسري من تاریخ تبلیغ للمحاكم الإداریة بأربعة أ

  1التنظیمي. أونشر القرار الإداري الجماعي 

 901نادا لنص المادة لغاء على مستوى مجلس الدولة واست*أما بالنسبة لأجل رفع دعوى الإ

بتدائیا نهائیا أمام مجلس الدولة إذا تعلق إیة فإنها تُرفع دار جراءات المدنیة والإمن قانون الإ

فیما یخص  جده،  وهذا ما نلو مرسوم تنفیذي صادر عن الوزیر الأ أوالإلغاء ضد قرار وزاري 

ر شهأ 4حیث نجد المشرع أعطى أجل  ،لسلطات المركزیةختصاص اإالصفقات التي تكون من 

  2نشره. أومن تاریخ تبلیغ القرار 

من قانون الإجراءات  832أشهر حسب المادة  4والتظلم هنا جوازي وینقطع أجل 

 أوقضائیة  م طلب مساعدة تأو المدنیة والإداریة إذا تم الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة 

  3وجود قوة قاهرة. أوأهلیته  تغیُّر أوتوفي المدعي 

  

  

  

  

  

                                                             
  .08/09من القانون  829المادة  -1

  .95دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ص  عمار عوابدي، -2

  .31بن أحمد حوریة، مرجع سابق،  ص-3
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حكام الصادرة المنفصلة عن الصفقة العمومیة والأداریة الفرع الثاني: حالات إلغاء القرارات الإ

  بخصوصها 

  لغاء : حالات الإ لاأو 

العمومیة العیوب المثارة داریة المنفصلة عن الصفقة ارات الإلغاء القر یقصد بحالات إ

  ویمكن تلخیصها كالآتي:

 1ختصاص توافر القدرة على ممارسة العمل القانونيیقصد بركن الإو  :عیب الاختصاص -1

من المرسوم  08حیث نصت المادة  2ختصاصه،إالذي یحدد لكل مواطن نطاق  وفالقانون ه

ا وافقت علیها السلطة ذإ لاّ لا تكون نهائیة إو تصلح الصفقات  نه: لاعلى أ 10/236الرئاسي 

 تیة:المختصة الآ

  .الوزیر فیما یخص صفقات الدولة*

  .مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة *

  .*الوالي فیما یخص صفقات الولایة

  .الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیة المجلس* رئیس 

المحلیة ذات و  المدیر فیما یخص صفقات المؤسسات العمومیة الوطنیة أو* المدیر العام 

  داري.الطابع الإ

  .التجاريو مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي  أو*المدیر العام 

  .التنمیةو *مدیر مركز البحث 

  .التكنولوجيو * مدیر المؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي 

  .المهنيو الثقافي و *مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 

                                                             
  .465خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -1

  .36بن أحمد حوریة، ص -2
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عن  إعلان لجنة تقییم العروض :ختصاص في مجال الصفقات العمومیةعیب الإ مثلةومن أ 

التنظیم فرز كل لها أو ن ختصاصاتها وإ إالمتعاقد ،فإن ذلك لا یدخل ضمن  ختیار المتعاملإ

 ختصاص إرساء الاختیارإنها نه سلب مأ لاّ استخراج العرض الأحسن ،إو تقییمها و العروض 

  1الاختصاص على ممثل المصلحة المتعاقدة.حصر هذا و على متعامل بعینه 

یقصد بالشكل أن  داري المنفصل:الإجراءات في القرار الإو عیب مخالفة ركن الشكل  -2

نص یقیدها هناك اري ما لم یكن دإجراء عند إصدارها للقرار الإو الإدارة ملزمة باتباع شكل 

نه یصدر وفقا لشكلیات معینة ككتابته الأصل في القرار المنفصل أ نّ إجراء معین حیث أو بشكل 

حیث الشكلیات ثانویة  أوقد تكون جوهریة  التوقیع علیها ...حیث هذه الشكلیاتو في وثیقة 

ما بالنسبة للإجراءات أ و2نما یجب تصحیحها،وإ لا یتم الأخذ بها لإلغاء القرار الاداري الثانویة 

 أوحترام مواعید إصداره إ أوراءات السابقة عن صدور القرار الإداري كإجراء استشاري جي الإفه

جراءات اللازمة لإبرام الصفقة العمومیة وذلك من تخاذ جمیع  الإإ و3،لةاو المدالتقید بنظام 

 ثم لجنة تقییم رفةمام لجنة فتح الأظلتلقي العروض أ خلال نشر المناقصة في الجرائد الیومیة

 داري محلا للطعنستبعد أي إجراء من هذه الإجراءات الجوهریة یكون القرار الإأالعروض فإذا 

  4بالإلغاء.

في الحالة القانونیة التي تصوغ إصدار  داريیعتبر السبب في القرار الإ عیب السبب : -3

یما إذا ا فرادتهویبقى السبب متعلقا بمدى سلطة الإدارة وإ دارة هذا القرار الإداري من طرف الإ

 5داري.سلطة تقدیریة في اتخاذ القرار الإتتمتع ب أوكانت مقیدة 

                                                             
  .467سابق، ص مرجع ،خرشي النوي -1

  .641، ص 1991،دار الفكر العربي،القاهرة  5ط- دراسة مقارنة–سلیمان محمد الطماوي الأسس العامة للعقود الاداریة  -2

  .132عبد الحفیظ مانع، مرجع سابق، ص -3

  .132بن احمد حوریة،مرجع سابق، ص -4

  .198، ص عمار بوضیاف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة-5
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اشترط القانون تسبیب القرار الإداري فإن ذلك یجعل من التسبیب شكلا أساسیا في ذا إ

 ،ختیار المتعامل المتعاقدإعمال الواجبة التسبیب بطلان العقد ومن الأ إلىالقرار ویؤدي إهماله 

أن  المتعامل المتعاقد ، كما ختیارإ المؤقت للصفقة یستوجب تبیان أسبابفالإعلان عن المنح 

عرضه  والذي یبد قتصاديللمتعامل الإ رفض العرض المالي جب تعلیل قرارأو التنظیم 

  1منخفضا بشكل غیر عادي.

مخالفة القانون عندما یصدر قرار إداري یخالف یكون عیب عیب مخالفة القانون:  -4

سواءً كانت هذه القاعدة ي في محله قاعدة من قواعد القانون العام متولدة عنه أثار القانونیة الالأ

ن یكون القرار الصادر موافق لما ینص یجب أ ;معاهدة دولیة أي أنه أوتشریعیة  أودستوریة 

كما تتم مخالفة القانون  2وكذلك القوانین والمراسیم التابعة له، 10/236علیه المرسوم الرئاسي 

في حالة اتخاذ قرار یخالف بصورة مباشرة القواعد القانونیة المعمول بها، كما یعتبر مخالفة 

توسیع مجال تطبیقها لیشمل  أوالخطأ في تفسیرها  أوتطبیق الخاطئ للقواعد القانونیة للقانون ال

على وقائع  ستنادبالاقرار  اتخاذ یضالأجلها ،ویعتبر مخالفا للقانون أ مجالات غیر التي  سُنّت

 3مادیة خاطئة.

  تي:غیر مباشر وذلك كالآ أولفة القانون أنه قد یكون مباشر ومن صور مخا

ر القانونیة المتولدة عنه ثاوذلك عندما یصدر قرار إداري یخالف الأ ن مباشرة:مخالفة القانو*

مخالفة لمبدأ  أوقاعدة تشریعیة  أوكثر من قواعد القانون كأن یخالف مبدأ دستوري أ أوقاعدة 

                                                             
  .473خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -1

  .40بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  -2

  .474خرشي النوي، المرجع السابق، ص  -3
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ن هذا عندما تفرض الإدارة الانصیاع لحكم قضائي ضدها فإ أو ،ن المبادئ العامة للقانونم

  1الرفض یعد بمثابة مخالفة القانون.

یكون عیب مخالفة القانون بصفة غیر مباشرة وذلك في  *مخالفة القانون بطریقة غیر مباشرة:

  الحالات التالیة :

الصحیح  داري تطبیقا لنص غیر النص القانونيارا إداریة قر أصدرت السلطات الإ إذا -

  والواجب تطبیقه.

  داریة.إغفال نصوص قانونیة نافذة عن إصدار القرارات الإ - 

صدرت  ضاع وحالات لا یشمل النص القانوني الذيأو صدور قرار إداري بخصوص  -

  2داریة تفسیرا وتطبیقا له.القرارات الإ

لسلطتها دارة یعتبر عیب انحراف السلطة استخدام الإفي استعمال السلطة:  الانحراف عیب-5

ابتغاء  أوعن المصلحة العامة جل تحقیق غایة غیر مشروعة سواءً باستهداف غایة بعیدة من أ

قرارات فال3جله مُنحت لها هذه السلطة،لهدف الذي حدده القانون الذي من أهدف مغایر ل

العام وهي قاعدة عامة تحكم جمیع أعمال السلطة ن تستهدف تحقیق الصالح الإداریة یجب أ

السلطات والامتیازات التي ن القانون لم یمنح الادارة العمومیة الإداریة في كل أعمالها حیث أ

 ي عمل تقومتحقیق الصالح العام ولذلك فإنه أ لكنه اعتبرها وسیلة تساعد على تتمتع بها،

  4.عمل غیر قانوني وجل تحقیق مصلحة شخصیة همن أالإدارة العمومیة به 

                                                             
مذكرة ماجیستر، جامعة باجي مختار، عنابة  بوالشعور وفاء،  سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر،-1

  .90، ص 2010/2011

  .91مرجع سابق، صبو الشعور وفاء،  -2

أحمد علي أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، دار الفكر العربي  -3

  .302،ص 2008

  .262/263ص  ، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف الجزائر،4ناصر لباد، الوجیز في القانون الاداري، ط  -4
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تحقیق المصلحة العامة  إلىویقصد بالمصلحة العامة أن القرار الإداري یجب أن یهدف 

دارة دوما على تكییف مهامها وهیاكلها حیث تسهر الإ1لمتطلبات الجمهور، من حیث الاستجابة

  2خدمة جیدة. ن توضع تحت تصرف المواطنب أمع احتیاجات المواطنین ویج

بغرض الانتقام یكون  أومحاباة للغیر  أوفإن كان إصدار القرار الإداري هدفه أغراض شخصیة 

  3في استعمال السلطة. الانحرافمشوب بعیب 

ق بنفسیة المُصْدِر ونوایاه وما نه عیب یقع على الغایة من القرار ویتعلومن خصائصه أ

القاضي من عیب لا یتعلق بالنظام العام فلا یقضي به  وراد من تحقیقه من اصدار القرار وهأ

  ومن صور عیب الهدف:4 ،ن یتمسك بهتلقاء نفسه بل للطاعن أ

أي عندما  5المصلحة الخاصة ، وداري همن اصدار هذا القرار الإ ون یكون الهدف المرجأ *

لضغینة كالقرار المتضمن رفض منح رخصة  أوترغب الهیئة الإداریة في الانتقام الشخصي 

نشاط تجاري من طرف سلطة محلیة رغم استفاء طالبها لكل الشروط القانونیة بهدف  لةاو لمز 

بهدف الانتقام منه  أوماثل الذي تملكه السلطة المحلیة منع منافسة طالبها للنشاط التجاري الم

  6لخلاف شخصي سابق بینهما.

  غیر المصلحة المعلن عنها .ن تتصرف الادارة بمصلحة * أ

  ن تسلك الادارة اجراءات وتتخذ وسائل غیر قانونیة.* أ

                                                             
الحفیظ، طرق إبرام الصفقة العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مانع عبد  -1

  .2007/2008في القانون العام، جامعة ابي بكر بالقاید، تلمسان،

  .المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 04/07/1988المؤرخ في  88/131من المرسوم  06المادة -2

  .133ص  مانع عبد الحفیظ،  مرجع سابق،-3

  .80/81بوالشعور وفاء، مرجع سابق،  ص  -4

  .473خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -5

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإنحراف في استعمال السلطة كسبب لإلغاء القرار الاداري ،دار الفكر الجامعي الاسكندریة -6

  .159،ص 2002
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ن یظهر هذا العیب عند تحدید الخصائص التقنیة كتحدیدها بطریقة متعسفة لا ویمكن أ

إعطاء أسبقیة لطرف على حساب  إلىصفقة، حیث یؤدي هذا التحدید یستدعیها موضوع ال

إدخال معاییر  أوتبعاد أطراف أخرى عن المنافسة مثلا اسن یكون الهدف منه وأ ،طرف آخر

  1ختیار العروض.إلا علاقة لها بحسن  ختیارإ

  داریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة حكام الصادرة عن دعوى إلغاء القرارات الإالأثانیا: 

لغاء لغاء فیما یخص إدورها من قاضي الإحكام التي یمكن صالأ إلىقبل التطرق 

مدى حجیة هذه  إلىلا أو عن الصفقة العمومیة یجدر بنا الإشارة  داریة المنفصلةالإ اتالقرار 

  .حكام الصادرة الأ إلىمدى حجیة الأحكام ثم ثانیا  إلىلا أو ولذلك سوف نتطرق  ،الأحكام

القضائیة النهائیة تحوز  حكامالقاعدة العامة في الحجیة هي أن الأ نّ إ :حكامالأمدى حجیة -1

  2لغاء.وهذه القاعدة هي التي تسري على أحكام الإ المقضي بهمر حجیة الأ

ارات المنفصلة في لغاء القر أن إ إلىمجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأمر  لقد ذهب

بل یبقى سلیما ونافذا لغاء العقد إ إلىحالة العقود الإداریة وحدها فقط لا یمكن أن یؤدي بذاته 

قاضي العقد وعندها یجوز لهذا الأخیر أن یحكم  مامألغاء حتى یتمسك أحد أطرافه بحكم الإ

 تي ساهمت في اتمام عملیة العقد إلاّ داریة المنفصلة السبق إلغاء القرارات الإ إلىبإلغائه استنادا 

أن فصل القرارات  Weillن الفقه كان مخالفا لرأي المجلس حیث رأى وعلى رأسهم الفقیه أ

ولكن عند  ،مجرد قبول دعوى الإلغاء وما هنّ ة المركبة إیداریة التي تساهم في تكوین العملالإ

العملیة ككلٍ لا یتجزأ فیبطل العقد إذا بطل  إلىشرعیة العملیة برمتها یجب أن یُنظر  إلىالنظر 

ن مجلس الدولة الفرنسي قد سایر الفقه وذلك من أي قرار كان أساسا لإصداره، والملاحظ على أ

                                                             
  .474ابق،ص خرشي النوي، مرجع س -1

مصعب القطاونة، حجیة الحكم الصادر في دعوى الإلغاء، منتدى المقالات والأبحاث والدراسات  القانونیة المدنیة والشرعیة  -2

  .02ص،  wwww.lawjo.net، 19:00على الساعة  25/07/2015واصول البحث العلمي،یوم 
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 société d’énergie industrielleفي قضیة  01/03/1954خلال حكمه الصادر في 

فسیر الذي جعل طلب الت ،داريار الصادر بالتصدیق على العقد الإالقر  بإلغاءفهذا الحكم قضى 

بالرغم من أنه لا ن الشروط الواردة في العقد لا یمكن تنفیذها المقدم للمجلس غیر موضوعي لأ

ولد عن الحكم الصادر ثار التي تتترتیب الآ مام قاضي العقدتعاقد معها قد طلب أدارة ولا المالإ

الذي یتمیز بالحجیة المطلقة نسجاما مع طبیعة الحكم بالإلغاء إفهذا الرأي أكثر  ذاً بالإلغاء ، إ

لم یتمسك أطراف و إلغاء العقد  حتى ول إلىاریة المنفصلة یؤدي تلقائیا دوان إلغاء القرارات الإ

 أووالشفافیة  اةاو والمسفي الحریة  الغیر بأحد مبادئ تنظیم الصفقات العمومیة المتمثلة أوالعقد 

  1شهار والمنافسة.لتزامات الإإخلال بالإ

  داریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة :الأحكام الصادرة بخصوص إلغاء القرارات الإ-2

جلسات  ن تكونولا یمكن أ ،تنعقد الجلسة علانیةق بعد قیام القضاة المختصین بالتحقی

وقبل الفصل في  ،نیتها خطرا على النظام العاماذا كانت علا لاّ القضاء الإداري سریة إ

حكم بعدم أو رفضها شكلا  أوع یتم الفصل في الجوانب الشكلیة إما بقبول الدعوى الموضو 

  2لغائه.عدم إ أوصریح بإلغاء القرار المطعون فیه الت أورفضها موضوعا  أو ،ختصاصالإ

دارة للقضاة أن یحكموا أكثر مما طلب الخصوم ولا یمكنه أن یأمر الإحیث لا یمكن 

  3ن یحل محلها.كما لا یمكنه أ ،رة القرار بعمل مامصد

  

                                                             
  . 119/120/121كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص  -1

، الجزائر، 23، العدد 12ین، إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر، مجلة الادارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد فریجة حس-2

  .97، ص  2002

نور الوجود كریم النفس، رقابة القضاء الاداري على الأعمال الاداریة المنفصلة عن العقود، مذكرة ماجستیر في اطار  -3

  .72، ص 2012/2013كلیة الحقوق بن عكنون، مدرسة دكتوراه لجامعة الاغواط ، - 1-الجزائرمدرسة الدكتوراه ، جامعة 
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القرار  إلغاءأو رارات الإداریة المنفصلة إما بوفق التنفیذ لغاء على القویكون حكم قضاة الإ

  داري: الإ

القرار الإداري  المطعون فیه رفع دعواه بهدف وقف تنفیذ  یمكن للمدعيوقف التنفیذ:  2/1

صدار ورغم أن وقف التنفیذ نادرا ما یتم إ ،لغاء المرفوعة ضدهغایة الفصل في دعوى الإ إلى

على وسائل یس دعواه وذلك بصفة استثنائیة عندما یستطیع المدعي تأس ،م بوقف التنفیذكح

لغاء الإ إلىفیذ لا محالة جبارا لدعوى وقف التنتؤكد للقاضي أن دعوى الإلغاء المصاحبة إ

المدعي للحصول على  وقف التنفیذ أن یثبت أنّ استمرار تنفیذ القرار الإداري ویجب على 

  1متعذرا. صلاح المخاطر الناجمة عنه أمراً إ أوالمطعون فیه یجعل تدارك أثر التنفیذ 

یحكم بإلغاء ن ستعمال السلطة للقاضي أإلتعسف في في حالة اإلغاء  القرار الاداري :  2/2

لغاء جمیع القرارات المتخذة تطبیقا له حیث ینتج عن هذا الحكم إ ،طعون فیهداري المالقرار الإ

غاء قرار لغیر أنه لا یمكن إ ،حیث یعتبر القرار الملغى عدیم الأثرباستثناء الحقوق المكتسبة 

التنفیذ الكلي للقرار یجعل الحكم بالإلغاء دون جدوى وهذا القرار  نّ حیث أ ،تم تنفیذه كلیا

دارة تنفیذ لشيء المقضي به حیث یتعین على الإالقضائي المتعلق بالإلغاء یحوز حجیة ا

  2الحكم.

  

  

  

  

                                                             
  .475خرشي النوي، مرجع سابق، ص -1

  .475/476المرجع نفسه، ص -2
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  المبحث الثالث: رقابة القضاء الكامل على الصفقات العمومیة

یقرر وجود الحق من و القاضي لدیه جمیع الصلاحیات فه نّ أ :یقصد بالقضاء الكامل

ثم  ،ومدى مشروعیة هذا العمل ،دارةالإعدمه ثم یبحث في وقوع الضرر علیه من قبل عمل 

ولهذا فالمشرع الجزائري  ،لمتضررلصالح ا ثم یقرر التعویض ،لغاءه في حال كان غیر مشروعإ

فمن صفات دعوى  1القضاء الكامل، ىاو دع إلىاستخلص أن منازعات العقود الإداریة تنتمي 

ن تكون الشكوى ضد قرار یجب أكما نها تقوم بین خصوم یتنازعون عن حقوق القضاء الكامل أ

دارة بمركزه الإ لحقتهامتضرر هنا یطالب بتعویض یوازي الأضرار التي أفال ،مسبق صریح

نظرا لدور القاضي الذي یتمثل في القضاء الكامل  ىاو بدع قد سميّ و  2القانوني الشخصي،

  رجاع الحقوق لأصحابها. إ و مكان علیه  إلىإعادة الحال 

ن طرف المتعاقدین فقط  ن ترفع مأ :المتعلقة بالقضاء الكامل ىاو الدعومن شروط رفع 

كما یشترط شرط المصلحة،   نعدامولا الأطراف الأجنبیة لإالمتعاملون الثانویون  مامولا یفتح أ

 دِّي لحق من حقوقه النابعة عن الالتزاماتحالة تع إلىن یتعرض المتعامل المتعاقد أیضا أ

، خر للعقدهذا التعدي ناتج عن فعل الطرف الآیكون و طار الصفقة دیة المتبادلة في إالتعاق

  3التظلم . إلىاللّجوء   ذا تمّ إ الآجال في  رفع الدعوى حترامإویجب 

  

  

                                                             
، ص 1998عمار عوابدي، النظریة العامة لمنازعات الإداریة في النظام الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  -1

229   

على  27/07/2015القضاء الكامل المرفق ، مقال منشور یوم - عبد الرحمان تیشوري، الرقابة القضائیة على اعمال الادارة -2

   www.ahewar.org، 04:25الساعة 

  .480-479خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -3 
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في  لدراستهماولدعوى القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومیة صورتین سوف نتطرق 

  .مطلبین

  الفسخ في مجال الصفقات العمومیةل :دعوى والمطلب الأ 

للإدارة سلطة فسخ العقود بالإرادة المنفردة لما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة  نّ إ

یمس بالمصلحة نه فإذا رأت الإدارة أ ،یحكم المرافق العامةالتكیّف الذي و لمبدأ العلانیة  مراعاةً 

ي ا لیفِ لمتعاقدة إعذارً ذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة اإ أو 1،العامة یتم الفسخ

جل ل الأوفي حالة لم یتدارك المتعامل المتعاقد تقصیره خلا ،لتعاقدیة في أجل محددبالتزاماته ا

لكن المتعامل المتعاقد لا  2ن تفسخ الصفقة من جانب واحد،، یمكن المصلحة المتعاقدة أالمحدد

ص القضاء المخت إلىجوء لیس له هذا الحق بل یتوجب علیه اللّ  لأنهیمكنه فسخ الصفقة مباشرة ً 

تعریف الفسخ  إلىأن نتعرض من خلال هذا المطلب  لاو نحلفسخ هذا العقد حیث سوف 

  حالاته.و 

  ل : تعریف الفسخ والفرع الأ 

ح ولا تكون فالصفقات العمومیة لا تص 10/236من المرسوم  08المادة  إلىبالرجوع 

مكانیة قیام هذه السلطات لطات المختصة المذكورة سابقا مع إذا وافقت علیها السنهائیة إلاّ إ

ففي ها تنفیذو المسؤولین المكلفین بتحضیر الصفقات  إلىتفویض صلاحیاتها في  هذا المجال ب

اللامشروعیة  إلىإطار المشروعیة ن راءات إبرام العقد فالعقد یخرج محالة مخالفة الإدارة لإج

هذا ما قرره  مجلس الدولة الفرنسي في قراره و  ،باطل وعلى باطل فه لمبدأ ما بنيَ  ستناداإ

  05/12/1934.3الصادر بتاریخ 

                                                             
   93بن احمد حوریة ، مرجع سابق، ص -1

  10/236مرسوم  112مادة ال -2

خلف االله كریمة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، الجزائر،      -3

  .209، ص 2012-2013
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متعاقد، دارة بناءً على طلب المتعامل الكم بفسخ الصفقة العمومیة لخطأ الإفالقاضي یملك الح

ب معقول دون سب كعدولها ،م من طرف الإدارةذا أُرتكب خطأ جسیلا ینطق بهذا الحكم إلاّ إو وه

فسخ  إلىل في البدء في التنفیذ، فهذا یؤدي تأخرها الطوی أو، عن موضوع الصفقة العمومیة

1.مالیة ت إضافة لما یترتب عنه من فرض عقوبا ،الرابطة التعاقدیة  

  زید عن الفسخ یجب التعرض على حالاته.لمعرفة المو 

  حالات الفسخ  :الفرع الثاني

  صداره حكم الفسخ هي:لات التي یعتمد علیها القاضي في إالحا نّ إ

  لا: الفسخ للإخلال بالالتزامات التعاقدیةأو 

القضاء  إلىجوء القانون قد اشترط على المتعامل المتعاقد صراحة على وجوب اللّ  نّ إ

خلالا اماتها إبالتز دارة إذا أخلت الإ ،حكم قضائي بفسخ الصفقة العمومیةداري للحصول على الإ

ذا ا بتمكینه من البدء في التنفیذ فإخلالها بالتزاماتهإ أوكإخلالها بأداء المقابل المالي  جسیما

  2قضى القاضي بفسخ الصفقة. الاختلالاتتوفرت إحدى هذه 

  القوة القاهرةثانیا: الفسخ بسبب 

 وغیر ممكن توقعه وهو طراف المتعاقدة هي حادث مستقل عن إرادة الأ :القوة القاهرة

فسخ ال إلىالقاهرة التي تؤدي  ةالقو  نّ أو تنفیذ الالتزامات التعاقدیة،  یحول بصورة مطلقة دون

لكن   ،نهائیاالي للعقد التي من شأنها قلب التوازن المو  زهااو تجل القضائي للعقد هي التي یسهُ 

دعوة  لةاو بمحتدخله  ن یستكملأ أخر في لفظ عبارة الفسخ بانتظارداري قد یتالقاضي الإ

                                                             
  .95- 94 -93بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  -1

  .150، ص 2003مصر عبد الحمید الشواربي، العقود الإداریة، دون طبعة ، منشأة المعارف، -2
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ها لیست من نّ مع العلم أ، من أجل إعادة توازنه للمصالحة ترمیم الصفقة إلىالأطراف المتعاقدة 

  1.تقبل هذا النوع من التدخلو لكن المصلحة العامة تفرض و اختصاصه 

  دارة في تعدیل الصفقةالفسخ في مقابل حق الإ ثالثا:

ق المصلحة العامة وجب أن حقیت إلىدارة تمثل جهة الطرف الذي یسعى الإ بما أنّ 

من المرسوم الرئاسي  103نص المادة  إلىبالرجوع و تجاه المتعاقد معها، إمتیاز إتتمتع ب

بنوداً بالزیادة  أودارة في جمیع الصفقات العمومیة أن تعدّل بنداً جازت للإنجد أنها أ 10/236

  : شروط هيذلك حسب و النقصان  أو

  .صلیة مكتوبةدیل مكتوبا طالما كانت الصفقة الأن یكون التعأ*      

  .المساس بجوهر الصفقة إلىن لا یؤدي التعدیل أ*      

  الزیادة مع مراعاة السقف المالي المحدد في أوإما بالنقصان ن یتعلق التعدیل أ*      

  .من هذا المرسوم 106المادة 

مدى تناسب  إلىالذي یسعى  ،دارية التعدیل تخضع لرقابة القاضي الإن سلطأحیث 

صلیة مدى علاقته بالصفقة الأو حسن سیر المرفق العام موضوع التعدیل مع مقتضیات 

بالحدود المالیة المنصوص علیها تشریعیا وهنا یقرر القاضي اذا كان هناك تعسف في ممارسة و 

داري الحكم بفسخ الرابطة التعاقدیة فإذا ثبت ذلك جاز للقاضي الإ،2من عدمهسلطة التعدیل 

  3المصلحة المتعاقدة لحدودها في تعدیل الصفقة العمومیة. زاو تجبناءً على 
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  التعویض في مجال الصفقات العمومیةدعوى  المطلب الثاني:

المبدأ القانوني العام هو:" أن كل عمل أیا� كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم 

  1من كان مسبباً في حدوثه بالتعویض."

: دعوى من خلالها یطلب صاحب الشأن من هاولقد عرّف الفقه دعوى التعویض بأنّ 

هیئة بدفعه نتیجة ضرر  أوبلغ من المال تلزم إدارة ما الجهة القضائیة المختصة القضاء له بم

  2أصابه.

إذن للمتعاقد مع الإدارة مطالبة القاضي الإداري إذا لحقه ضرر من الإدارة بالتعویض 

عن تلك الأضرار التي تكون ناتجة عن بعض الإجراءات والحوادث التي تعترض مسار تنفیذ 

المتسبب فیها كأن تقتصر الإدارة في تنفیذ التزاماتها  وشرط أن لا یكون ه ،الصفقات العمومیة

بدون خطأ بحیث تكون الإدارة مسؤولة عن تعویض المتعاقد معها عما أصابه من ضرر  أو

  رغم عدم وجود أي خطأ.

كما تعرّف دعوى التعویض على أنها الدعوى التي یحركها ویرفعها أصحاب الشأن 

البة بالتعویض عما أصابهم من أضرار بفعل جهة القضاء المختصة للمط إلىوالمصلحة 

اجهة للمطالبة بحقوق نقدیة في مو  أو ،ن وبسبب سیر الأعمال والأنشطة الإداریةیْ لیْن العامَّ العامِ 

  3.السلطات الإداریة المتعاقدة
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حیث تكون الإدارة مسؤولة عن تعویض المتعاقد عن الأضرار الناجمة عن خطئها وإعادة 

  سوف نعرضهم كالتالي:و التوازن المالي للصفقة 

  لا: إلزام الإدارة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن خطئهاأو 

  الخطأ والضرر والعلاقة السببیة. تقوم المسؤولیة على أساس الخطأ على ثلاثة أركان هي

فالأصل أنه یتعین على رافع هذه الدعوى إثبات خطأ الإدارة المدعى علیها فعبء إثبات 

الذي یكفل له حق المطالبة بجبر الضرر عن طریق  والخطأ من جانب الجهة الإداریة ه

ي بأن ر دالإالقضاء ا اقتنعوفي القضاء الإداري یصعب إثبات عبء الخطأ فمتى  ،التعویض

وسائلها تعین علیها الحكم  أوعن طریق أعوانها الإدارة المدعى علیها هي المتسببة في الضرر 

فالإدارة حین تمتنع عن تنفیذ حكم  قضائي فهذا یشكل  ،المتضررین أوبالتعویض للمتضرر 

  1.إلزامها بدفع تعویض للمتضررو خطأ من جانبها موجب لمسائلتها قانونا 

مجرد وقوع الخطأ من جانب الإدارة لا یترتب علیها  هأنّ  إلىینبغي الإشارة كما 

الموجب لمسؤولیة الإدارة  ومسؤولیتها مالم ینجم عن هذا الخطأ حدوث ضرر للغیر، فالضرر ه

یشترط في الضرر أن ینسب للإدارة سواء من خلال و الغیر  في جبر الضرر الذي مسَّ 

یجب أن یكون الضرر محققا و  ،ات ذلكوسائلها وعلى المدعي  یقع عبء إثب أوموظفیها 

  2یستطیع القضاء الاستعانة بخبرة تقنیة في الموضوع.و  ،یكون قابلا للتقویمو 
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ركن العلاقة الضرر وجب توافر و الخطأ   إلىتلزم بدفع التعویض بالإضافة و وحتى تسأل الإدارة 

 أحد وسائلها أوالضرر المحقق وعلى المدعي إثبات أن نشاط الإدارة و السببیة بین نشاط الإدارة 

تستطیع الإدارة من موقع الدفاع أن تنفي وجود العلاقة السببیة و  ،قد تسبب في حدوث الضرر

نتج عن مصدر آخر كأن  أوفتثبت للقاضي أن الضرر الواقع قد تسببت فیه ظروف أخرى 

أخرى ولم یقم به الموظف التابع لها فإن ثبت ذلك  تثبت أن الضرر مصدره تصرف تابع لإدارة

لا یمكن تحمیلها المسؤولیة الإداریة لانتفاء  ركن السبب، إذن مهمة القضاء الإداري تكمن في 

  1رفضها. أوالربط بین مختلف الوقائع وصولا للنتیجة بقبول الدعوى 

خطأ الإدارة الذي ینجم عنه  أین یكمنمن خلال هذا الفرع تبیان  لاو نححیث سوف 

  .تعویض للمتضرر

فبموجب إبرام الصفقة العمومیة تلتزم  / إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدیة:1

الالتزامات یولِّد مسؤولیتها المنتجة لحق  المصلحة المتعاقدة بتنفیذ التزاماتها وإخلال الإدارة بهاته

لتزامات إ و ،فاته من كسبما و  ،المتعاقد في الحصول على تعویض عمّا أصابه من ضرر

المصلحة المتعاقدة عدیدة ومتنوعة وهي تعتبر حقوقا بالنسبة للمتعاقد معها وهي عدم التزام 

  2لتزامها بأداء المقابل المالي .إتعاقد من البدء في التنفیذ وعدم الإدارة بتمكین الم

  عدة صور: إلى*عدم التزام الإدارة بتمكین المتعاقد من البدء في التنفیذ: یصنف هذا الالتزام 

  .عدم تسلیم المصلحة المتعاقدة موقع التنفیذ للمتعاقد معها -

  .لى مقدماو عدم تقدیم المصلحة المتعاقدة الدفعة الأ -

  بعدم تسلیمها موقع الصفقة خالٍ من العوائق. مسؤولیة المصلحة المتعاقدة -

  مسؤولیة المصلحة المتعاقدة لعدم تقدیمها التراخیص اللازمة. -
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  عدم تقدیم المصلحة المتعاقدة لمواد الضروریة للتنفیذ. -

  في: ویتمثل/ اخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها المالیة: 2

 للصفقة العمومیة.الإخلال بالتزام أداء المقابل المالي  -

 تأخر المصلحة المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها بأداء المقابل المادي. -

 تأخر الإدارة بالتزامها برد التأمین النهائي. -

ویكون ذلك في ممارسة  :یر المشروع لسلطاتها الاستثنائیة/ استعمال المصلحة المتعاقدة غ3

  غیر مشروعة قانونا لها وهي: أوة لها المصلحة المتعاقدة لسلطات غیر ممنوح أوالإدارة 

 شراف.ستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطتي الرقابة والإإ -

 ستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة التعدیل.إ -

 ستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة توقیع الجزاءات.إ -

 1ستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة انهاء الصفقة العمومیة.إ -

  الثاني: إعادة التوازن المالي للصفقة العمومیة الفرع

فالمتعاقد مع الإدارة شأنه شأن  ،المقابل المالي المحدد في العقد مبدئیا لا یمكن تغییره إنّ 

بعض الأحداث غیر المتوقعة  أنّ  إلاّ  ،الإدارة یجب علیه أن ینفذ التزاماته بالثمن المتفق علیه

دي في تغییر وضع العقد فتجعل تنفیذه باهض وتؤ  ،دارةتعرض لها المتعاقد مع الإیمكن أن ی

المتعاقد مع الإدارة في  عجز إلىالكلفة للمتعاقد مع الإدارة وقد تنتهي بإفلاسه وقد تؤدي 

  2انقطاع العمل بالمرفق العمومي. إلىمواصلة الوفاء بالتزاماته وهذا بدوره یؤدي 

یعود سر إقرار هذه النظریة أن و  ،وتعتبر نظریة التوازن المالي للعقد نظریة قضائیة

المتعاقد مع الإدارة یلزم في كل الحالات بالوفاء بالتزاماته وتنفیذ ما تعهد به ولا یحق له التوقف 
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عن أداء الخدمة بحجة ارتفاع الأسعار في بعض المواد مثلا، وإن فكرة التوازن المالي للصفقة 

  :وهي  1العمومیة یوجب علینا دراسة حالة التعویض

  *نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة.

  * نظریة فعل الأمیر.

  * نظریة الظروف الطارئة.

الأحیان  بعض في الإدارة مع المتعاقد یصادف/ نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: 1

لعقد وخاصة مع الإدارة عقود الأشغال صعوبات مادیة غیر متوقعة لم تدخل في حساب طرفي ا

وفي هذه الحالة  ،وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة لتزام أشدّ عند التعاقد وتجعل تنفیذ الإ

أدرج القضاء الفرنسي في فرنسا على ضرورة تعویض المتعاقد إذا أدت الصعوبات التي واجهته 

أن الأسعار  إلىتجهت إأن النیة المشتركة لأطراف العقد قلب اقتصادیات العقد على أساس  إلى

المتفق علیها إنما وضعت في ظل الظروف العادیة وأن أي زیادة في الأسعار بسبب 

ا ما تظهر هذه الصعوبات في بالصعوبات المادیة تتطلب تقریر خاص یتناسب معها وغال

 نق كتل صخریة بالغة الصلابة لم یكصادفت المتعاقد لحفر نف وصورة ظواهر طبیعیة كما ل

من حیطة ودراسات للمشروع قبل التنفیذ ویشترط لتطبیق هذه  تخذهاغم ما في وسعه توقعها ر 

  النظریة توفر الشروط الآتیة: 

 .الصعوبات مادیةأن تكون  -

 أن تكون الصعوبات المادیة استثنائیة وغیر عادیة. -

 غیر متوقعة. أوأن تكون الصعوبات المادیة طارئة  -

 یكون من شأن هذه الصعوبات أن تلحق اضطراب في التوازن المالي للعقد. أن -

 أن تكون الصعوبات من غیر عمل أحد طرفي العقد. -
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 أن یستمر المتعاقد في تنفیذ العقد. -

وحیث یترتب على توافر شروط هذه النظریة حصول المتعاقد مع الإدارة على تعویض كامل 

بدفع مبلغ معین إضافي له على الأسعار المتفق  وذلك ،عن جمیع الأضرار التي یتحملها

  1علیها.

  / نظریة فعل الأمیر:2

هي كل إجراء تتخذه السلطات العامة من شأنه أن یزید من الأعباء المالیة للمتعاقد مع الإدارة 

  2مما یطلق علیها بصفة عامة المخاطر الإداریة. ،في الالتزامات التي ینص علیها العقد

وهذه الإجراءات التي تدخل وضعّ إداري غیر متوقع أي تدخل أعباء إضافیة یمكن أن تكون 

وأن هذه الإجراءات ینتج عنها أنها تثقل في بعض  ،ذات طابع خاص أوذات طابع عام 

توقیف في  أومعارضة  إلىالأحیان بصفة خطیرة شروط تنفیذ العقد ولكن دون أن یؤدي هذا 

  3قد مع الإدارة .التنفیذ من طرف المتعا

العمل الصادر عن  أوالتصرف  :"على أنهولقد عرفها الأستاذ محمد الصغیر بعلي 

الإدارة المتعاقدة لدى ممارستها لأعمال السلطة التي تتمتع بها من خلال ممارستها لمهامها 

ه مالیا الأمر الذي یقتضي دعم ،إرهاق المتعامل المتعاقد معها بصورة جدیة إلىوالتي تؤدي 

ستمرار في تنفیذ الصفقة تحقیقا للمصلحة العامة من خلال وتعویضه حتى یتمكن من الإ

مواصلة تقدیم الخدمات العامة للجمهور في شتى المجالات تبعا لمحل وموضوع العقد 

  4"الإداري.
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  :جبة لتطبیق نظریة فعل الأمیر وهيومن خلال ما سبق استنتاج الشروط الوا

  عقد إداري وضرر للمتعاقد. *وجود

  *عدم توقع الفعل للمتعاقد.

لا ترتب مسؤولیة فعل الأمیر التعویض إلا في حالة  وجود عقد إداري وضرر للمتعاقد: 2/1

وجود علاقة تعاقدیة أي وجود متعاقد ومصلحة متعاقدة ویكون الضرر في زیادة أعباء تنفیذ 

للعقد ویشترط في الضرر درجة معینة من  حدٍ یخل بالتوازن المالي إلىشروط المتعاقد 

  1الجسامة.

ویرى بعض الفقهاء في تحدید أساس مطالبة التعویض في تجسید الضرر وعلاقته بهذا 

الإجراء بأن المسؤولیة في هذه العلاقة التعاقدیة مسؤولیة على أساس المخاطر، فینبغي على 

ر حیث یجب أن یكون الضرر من المتعاقد حتى یتقرر له التعویض أن یثبت أنه لحق به ضر 

  2خسارة واضحة ویجب أن یكون الضرر محددا ومباشرا. إلىالفعل الضار ویؤدي 

عند إبرام العقد یجب أن لا یكون المتعاقد عالما بهذا الإجراء  عدم توقع الفعل للمتعاقد: 2/2

أي غیر متفق علیه مع الإدارة ، فإذا توقعت نصوص العقد هذا الإجراء لم یكن للمتعاقد الحق 

كانت هذه الإجراءات متوقعة ومعروفة عند التعاقد  وفل 3في طلب التعویض بحجة أنه متضرر،

  4ولا یستحق المتعاقد أي تعویض. فلا یطبق علیها صفة فعل الأمیر

  / نظریة الظروف الطارئة: 3

ظروف طبیعیة  أولنظریة  أنه إذا طرأ خلال تنفیذ العقد الإداري حوادث امقتضى هذه 

  من عمل إنسان آخرأو من عمل جهة إداري غیر الجهة الإدارة المتعاقدة أو اقتصادیة  أوانت ك

                                                             
بوشارب الزهرة، نظریة فعل الأمیر وأثرها في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  -1

  .21، ص2013/2014

  .22المرجع نفسه، ص  -2

  . 246، مرجع سابق، صمفتاح خلیفة عبد الحمید و حمد محمد حمد الشلماني -3

  .26بوشارب الزهرة، مرجع سابق، ص  -4
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لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا یملك لها دفعا ومن شأنها أن تنزل خسائر  

فادحة تختل معها اقتصادیات العقد إخلالا جسیما فإن جهة الإدارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة 

المتعاقد معها في احتمال نصیب من الخسائر التي ألحقت بها طوال فترة الظرف الطارئ وذلك 

لتنفیذ العقد الإداري واستدامة لسیر المرفق العام الذي یخدمه ویقتصر دور القاضي  ضمان

  الإداري هنا على الحكم بالتعویض دون أن یكون له الحق في تعدیل العقد.

  ولتطبیق نظریة الظروف الطارئة هنا ثلاث شروط هي:

  *أن یكون هناك حوادث استثنائیة عامة لیس في الوسع توقعها.

  إخلال الإدارة بالتزاماتها. أوالحوادث أجنبیة عن العقد أي لیست ناتجة عن عمل  *أن تكون

*أن یكون من شأن هذه الحوادث الإخلال الجسیم بالتوازن المالي للعقد فالتعویض الذي یحصل 

 1تعویض جزئي عن الخسائر المحققة. وعلیه المتعاقد مع الإدارة ه

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
              20:08عادل عمار، نظریة الظروف الطارئة، منتدى كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، على الساعة  -1
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  ل: والفصل الأ  خلاصة

على مستوى على الصفقات العمومیة رقابة القضاء الإداري ل إستعراضنامن خلال 

  قسم قضاء الاستعجال والإلغاء والقضاء الكامل. يف و المتمثلة أساسا المحاكم الإداریة

لمتعامل المتعاقد في حالة إخلال انصف في دعوى الاستعجال أ قدالمشرع الجزائري  نجد

المنافسة وفي ذلك یأمر المصلحة المتعاقدة بالامتثال  أور المصلحة المتعاقدة بالتزامات الإشها

  تأجیل إمضاء العقد. أوامرها أو فرض غرامة تهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذ  أولالتزاماتها 

وأما بالنسبة لقضاء الإلغاء فقد أقر المشرع الجزائري في حال ثبوت إصدار قرارات 

بإلغاء القرار الإداري في حالة  أوغیر مشروعة بوقف تنفیذ العقد و عن العقد ة إداریة منفصل

  التعسف في استعمال السلطة.

 أونه یتقرر فسخ الصفقة العمومیة في حالة إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة وحالي بالذكر أ

م  في حق الإدارة في تعدیل الصفقة، ویمكن للقاضي الإداري أن یلز أو بسبب القوة القاهرة 

  في حالة إعادة التوازن المالي للعقد.أو بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن خطئها 

لالات الإخإذن فالقاضي الإداري له كل الصلاحیات القضائیة في حال ثبوت إحدى هذه 

  بالنطق بالحكم الواجب تطبیقه.

  



 

 

اما   

ر اء ا  ات 

ا  
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موضوع الصفقات العمومیة، نظّمه المشرع الجزائري بنصوص قانــونیة، منها ما یتعلق  إنّ 

المتعلق  06/01 یظهر ذلك من خلال القانـــونو بالرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، 

  .التحريأسالیب و العقاب و مكافحته، في بابه الرابع تحت عنـــــــــــوان: التجریم و بالوقایة من الفساد 

حیث أن عقود الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارات  العمومیة، هي حق للخصم،     

نتشار ظاهرة الفساد الإداري، العمومیة، مما یشكل سبب مباشر لإ تسییر الأموالو في صرف 

  .قانون مكافحة الفسادو ما تصدى له المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة و هو 

متیازات غیر المبررة في مجال على: تبیان الإ 2فو 1ف 26مادة ت الحیث نصّ  

من ذات القانون تحت عنوان: الرشوة في مجال الصفقات  27المادة و الصفقات العمومیة، 

  . خذ فوائد بصفة غیر قانونیةأنفس القانون تحت عنوان:   جریمة من  35المادة و العمومیة، 

العمومیة یتضمن مجموعة من صور  حیث سیظهر ذلك جلیا في أن موضوع الصفقات

  : التالي والتي سنبرزها في هذا الفصل على النحو الجرائم المتعلقة به، 

  . ل: جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیةو المبحث الأ

متیازات غیر مبررة في إذ الأعوان العمومیون للحصول على ستغلال نفو إجریمة  :الثانيالمبحث 

  . مجال الصفقات العمومیة

  .الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ةجریم :الثالث المبحث
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العمومیة  ل: جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقاتوالمبحث الأ 

  ""جنحة المحاباة

نه قد نص على هذه الجریمة وذلك من خلال نص أنجد  06/01 عند تتبع قانون الفساد

) سنوات 10( إلى ) 2التي  تنص على:" یعاقب بالحبس من سنتین ( 01فقرة 26المادة 

 أویؤشر  أودج كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد 1000000 إلى 200000وبغرامة من 

ة والتنظیمیة الجاري بها ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعی أوصفقة  أواتفاقیة  أویراجع عقدا 

  .العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر"

  .ویطلق على هذه الجریمة كذلك اسم: جنحة المحاباة

  ل:  أركان الجریمةوالمطلب الأ  

-صفة الجاني -أركان هي:  03في مجال الصفقات العمومیة على  المحاباة  تقوم جریمة     

  .الركن المعنوي-الركن المادي

  الركن المفترض  أو صفة الجاني ل:والفرع الأ 

صفة الجاني في الموظف العمومي  06/01من قانون الفساد  26لقد حصرت المادة 

وكالة  أویتولى وظیفة  أوحیث یشمل هذا المصطلح في قانون الفساد  كل من یشغل منصب 

دارات إوكالة في  أوكل شخص یتولى وظیفة و المؤسسات العمومیة و الهیئات و دارات في الإ

  1وهیئات ومؤسسات خاصة تقدم خدمة عمومیة.

باقي جرائم قانون الفساد التي یقوم و وهذه الصفة تمثل الركن المفترض في هذه الجریمة 

قانون الفساد  لهاو تنلذلك سوف نعرض تعریف للموظف العمومي الذي  بها الموظف العمومي،

جمیع جرائم الصفقات التي یكون فیها صفة الجاني موظف عمومي.            إلى هذا التعریف یحال و 

                                                             
   .112، دار هومة الجزائر، ص2009، سنة 10،ط 2بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن  -1



  رقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة                    الفــــــــــــصل الثانــــــــــي

  
  

 
55 

 أو تنفیذیاً  أو تشریعیاً  كل شخص یشغل منصباً  :حیث عرّف قانون الفساد الموظف العمومي

، منتخباً  أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معیناً أو  قضائیاً  أو إداریاً 

أقدمیته، وكل  أوغیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته  أومؤقتا، مدفوع الأجر  أودائما 

بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في  أووكالة بأجر  أووظیفة  مؤقتا وشخص آخر یتولى ول

بعض  أوأیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل  أومؤسسة عمومیة  أوخدمة هیئة عمومیة 

كل شخص آخر معرف بأنه موظف و أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة،  أورأسمالها، 

 1من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.أو عمومي 

وهذا التعریف یختلف إخلافا كبیرا عن تعریف الموظف العمومي في قانون الوظیفة العمومیة 

عتبر موظفا كل عون عیّن في وفي مادته الرابعة منه على أنّه: "ی 06/03فه القانون حیث عرّ 

،و الملاحظ هنا أنه یعد موظفا عمومیا 2وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري"

فقط من كان معینا من سلطة مختصة و یقوم بعمل دائم كما إشترط الترسیم في رتبة   في 

  السلم الإداري.

د مختلف الفئات التي تدخل ضمن قانون مكافحة الفساد قد حدّ  الموظف فيتعریف بینما    

  مفهوم الموظف وهي:

  قضائیا أوإداریا  أولى:  كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا و الفئة الأ 

على رأسهم رئیس و الشخص الذي یشغل منصبًا تنفیذیًا ویقصد به أعضاء السلطة التنفیذیة  لا:أو 

الوزراء الذین و رئیس الحكومة والذي یعینه رئیس الجمهوریة و الجمهوریة الذي یكون منتخب 

                                                             
   .06/01من قانون الفساد الفقرة" ب   02المادة  -1

المؤرخة  ،46 عدد ر.، جالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو 15المؤرخ في  06/03الأمر رقم -2
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یشكلون أعضاء الطاقم الحكومي، ویعینهم رئیس الجمهوریة بناءً على اقتراح من رئیس 

  1الحكومة.

یعمل في إدارة من الإدارات العمومیة سواء  الذي و: وهالشخص الذي یشغل منصبا إداریا ثانیا:

أقدمیته، وتقسم وفقا لذلك  أوبدون أجر وبغض النظر عن رتبته  أومؤقتة بأجر  أوبصفة دائمة 

  قسمین: إلى هذه الفئة 

  .من یشغل منصب إداري بصفة دائمة -

  2.من یشغل منصب إداري بصفة مؤقتة -

الشخص الذي یحمل صفة الموظف الذي عیِّن  وداري بصفة دائمة: وهإ/ من یشغل منصب أ

    3داري.دائمة ورسم في رتبة في السلم الإ في وظیفة عمومیة

 أودارة إالشخص الذي یشغل منصب في  وداریا بصفة مؤقتة: وهإب/ من یشغل منصب 

عوان ي قانون الوظیفة العمومیة مثل الأمؤسسة عمومیة ولا تتوفر فیه صفة الموظف المذكورة ف

  4المؤقتون. أوالمتعاقدون 

ج /الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا: ویقصد به القاضي بالمعنى الوارد في القانون 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي  06/09/2004المؤرخ في:  11-04العضوي رقم 

   فئتین: إلى قسم القضاة 

  .فئة القضاة التابعون للقضاء العادي -

                                                             
، مجلة حة المحاباة " في القنو الجزائري"جن ، جریمة منح الامتیازات غیر البررة في مجال الصفقات العمومیةهزیل جلول -1

   www.marocdroit   21:20على الساعة  31/07/2015العلوم القانونیة یوم 

جازة المدرسة العلیا للقضاة إا في قانون الفساد ، مذكرة لنیل لزهر وبركاني شوقي، لصفقات والجرائم المتعلقة به بوخدنة -2

  . 25ص،  2008

   . سابقهزیل جلول، مرجع  -3

   . المرجع نفسه -4
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  .فئة القضاة التابعون للقضاء الاداري -

فون المساعدون في محكمة یشغلون منصبا قضائیا كل من: المحل منإلى یضاف  كما    

، المساعدون في القسم الاجتماعي وفي قسم الأحداث، باعتبارهم یشاركون في الأحكام الجنایات

  1التي تصدر عن الجهات القضائیة.

یة  منتخبا في أحد المجالس الشعب أوالفئة الثانیة:  كل شخص یشغل منصبا تشریعیا 

 المحلیة:

وهم أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة سواء كانوا من الثلثین المنتخبین    

 أوأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبین و   الجمهوریةمن الثلث المعین من قبل رئیس أو 

   2أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة المنتخبة.

 ذات     أومؤسسة عمومیة  أووكالة في هیئة  أوالفئة الثالثة:  كل شخص یتولى وظیفة 

 :أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة أورأسمال مختلط 

ویتعلق الأمر بكل من یسند إلیه منصب مسؤولیة عن طریق الوكالة، كأعضاء مجلس      

عن طریق الوظیفة، مثل الموظفون بمفهوم أو الإدارة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة. 

المؤسسات  أوالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ویساهم بهذه الصفة في خدمة إحدى الهیئات 

  :المذكورة وهي

 :الهیئات والمؤسسات العمومیة/1

وهي كل شخص معنوي عام غیر الدولة والجماعات المحلیة، یتولى تسییر  الهیئة العمومیة:

المؤسسات العمومیة ذات الطابع و : المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري مرفق عام مثل

  الصناعي والتجاري.

                                                             
   .سابقهزول جلول، مرجع  -1

  . 1996من دستور  101المادة  -2
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ن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یعتبر العاملین في المؤسسات أ إلى وتجدر الإشارة  

مومیة والمعینین بصفة دائمة والمرسمین في رتبة في السلم الإداري موظفین، وعلى هذا الع

 1إداري.الأساس فهم یدخلون في فئة من یشغل وظیفة 

وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمنظمة بموجب  المؤسسة العمومیة:  

 .خوصصتها والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها  04-01الأمر 

 :المؤسسات ذات الرأسمال المختلط/ 2

ویتعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع في إنشائها وتنظیمها   

شكال التي تخضع لها شركات المساهمة، والتي فتحت الدولة رأسمالها الاجتماعي وسیرها للأ

 للخواص. التنازل عن بعض رأسمالها أوأمام الخواص عن طریق بیع بعض الأسهم، 

 :المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیـــة/ 3

تسییر  ویقصد بها المؤسسات التابعة للخواص والتي تحوز على عقد امتیاز من أجل  

مرفق عام والإشراف علیه، وبالتالي تقدیم خدمة عمومیة في قطاع من القطاعات العامة في 

 .الدولة

 :الفئة الرابعة: كل شخص یأخذ حكم الموظف

هذه الفئة تشمل في مفهوم قانون الفساد، كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي و 

وینطبق ذلك على المستخدمین العسكریین من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، أو 

  .والمدنیین في الدفاع الوطني والضباط العمومیون
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 الفرع الثاني: الركن المادي والمعنوي

      لا: الركن الماديأو 

عند یتحقق الركن المادي لجریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة      

یخالف القانون تأشیره  أومراجعته  أوملحق  أوصفقة  أواتفاقیة  أوقیام الجاني بإبرام عقد 

والتنظیم الاساسي المعمول به من اجل منح امتیازات غیر قانونیة لأشخاص تربطهم بهم 

  مصالح.

  :إلى م الركن الماديویقس

  :السلوك الاجرامي  1قسم  -

 : الغرض منه 2قسم  -

الموظف  والذي هفي قیام الجاني  لهذه الجریمة  یتمثل السلوك المجرم  :السلوك الإجرامي/1

منح امتیازات غیر مبررة قانونا وینصب هذا  وبسلوك مجرّم في قانون الفساد والذي ه العمومي

 أوصفقة  أواتفاقیة  أوأي عقد  مخالفة التنظیم المعمول به اثناء ابرام السلوك الاجرامي على

مختصر  وعلى نحهذه المصطلحات تعریف  إلى تأشیره وسوف نتطرق  أومراجعته  أوملحق 

  جنحة المحاباةصور  إلى  نتطرق  ثم

 تعریف المصطلحات:  1/1

قد عرّف العقد على انه اتفاق یلتزم به  54القانون المدني في مادته  إلى بالرجوع  العقد: *    

ذلك  والامتناع عن فعل اما فیما یخص الصفقات فه أوفعل  أواكثر على منح  أوشخصین 

 أوعامة  أوالمؤسسات التابعة لها مع اشخاص معنویة  أواحد هیئاتها أو العقد الذي تبرمه الدولة 

 مع شخص طبیعي بهدف عقد صفقة عمومیة . 
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وهي قریبة من مفهوم العقد لكن هناك اختلاف في ان الاتفاقیة تكون وتتم عندما  الاتفاقیة:*  

  . 10/236لغ المحدد في المرسوم المب إلى لا یرقى مبلغ الصفقة العمومیة 

هي تلك العقود التي تبرمها المؤسسات العمومیة  10/236حسب المرسوم  الصفقة:*   

مفهومها في ظل قانون الفساد  إلى منه واما بالنسبة  02والهیئات العمومیة المحددة في المادة 

 وهي تلك العقود التي یبرمها الموظف العمومي والتي من ضمنها الصفقات التي یبرمها موظف

وایضا العقود التي یبرمها الاشخاص  10/236من المرسوم  02الهیئات المحددة في المادة

  وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومیة . أوالذین یتولون وظیفة 

تقلیلها  أوهي وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة العمومیة ویبرم في حالة زیادة الخدمات  ملحق:ال *  

  1عدة بنود تعاقدیة في الصفقة الاصلیة . أوتعدیل بند  أو

یقصد بمراجعة الصفقة تحیینها وفق الصیغ والكیفیات المتفق  الصفقة: أومراجعة العقد  * 

  2عة على السعر.وغالبا ما تنصب المراجالصفقة  أوعلیها والمحددة في العقد 

  صور جنحة المحاباة : 1/2

ان مادة  :قبل الشروع في الاستشارة  التنظیمیة التي تحكم العملیةمخالفة الاحكام  *

وفقا لمجموعة من المعاییر فیما  10/236الصفقات العمومیة قد تم تنظیمها في المرسوم 

یخص اجراءات ابرامها وتحدید المؤسسات المعنیة بهذه الاجراءات وعند الاخلال بها یشكل 

  تكوین الركن المادي لجریمة المحاباة.

لیة وذلك عن طریق أو لا تتطلب شكلیات  ء غیر المبرر لشراء فاتورة لصفقةوهنا في حالة اللجو  

یقل عنه لخدمات  أودینار جزائري  8.000.000ي مبلغه و افكل عقد یس 3الصفقة، تجزئة هذه

                                                             
   69سابق ، ص ، مرجع عةیحسن بوسقأ -1

   . 71، صمرجع نفسهال -2

   .75 المرجع نفسه ص -3



  رقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة                    الفــــــــــــصل الثانــــــــــي

  
  

 
61 

الخدمات لا یقضي وجوبا ابرام  أولخدمات الدراسات دج  4.000.000اللوازم ، و أوالاشغال 

في أو وغالبا ما تكون تجزئة الصفقة مرتبطة بتحریر فواتیر مزورة سواء في المبلغ 1صفقة ،

في طبیعة اداء الخدمة وذلك من اجل اظهار الحد الاقصى للمبلغ الذي یتطلب اجراء أو التاریخ 

ولذلك لا یجوز اللجوء  2مناقصة لم یتم بلوغها في حین ان الاشغال المنجزة تفوق ذلك المبلغ،

دي الشروط والقواعد والاجراءات نظمها القانون بقصد التحایل لتفامحل العقود التي ی تجزئة إلى 

  3المنصوص  علیها في التشریع المعمول به ،

على  10/236من المرسوم  58لقد نصت المادة  مخالفة الاحكام اثناء فحص العروض : *

ییم العروض لاختیار ثناء تقأو  ةالأظرفمع المتعهدین بعد فتح  ضاو تفانه  لا یسمح بأي 

بعد فتح الأظرفة مع بعض  ضاو بالتفالشریك المتعاقد وفي حالة مخالفة نص المادة وذلك 

ذلك بتقدیم كشف جدید من اجل و المترشحین الذین تربطهم بهم مصالح  على تغییر عروضهم 

  الحصول على الصفقة وهنا تكمن المحاباة .

 أوؤول عن العقد یقصد بها المصادقة أي امضاء المس التأشیر على الصفقة: *مخالفة احكام 

رئیس هذه اللجان، حیث ینبغي على المصلحة المتعاقدة ان تفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها 

فلا  4المحاسب المكلف،و  المراقب الماليو المصلحة المتعاقدة  إلى لجنة الصفقات العمومیة 

التشریع المعمول و جب التأشیر بما یملیه القانون صفقة دون تأشیرة لذلك و  أویمكن تصور عقد 

  في حالة مخافة هذه الاحكام لفائدة احد المتعاملین تقوم جریمة المحاباة.و به 

  

                                                             
   .10/236من المرسوم  01فقرة  06المادة -1

   . 76ص  ، مرجع سابق،حسن بوسقیعةأ -2
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یكفي لتحقیق الركن المادي لجریمة منح امتیازات  لا  : الغرض من السلوك الإجرامي  /2  

اتفاقیة  أوصفقة  أوغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة قیام الموظف العمومي بإبرام عقد 

 یجبالتأشیر علیها مخالفة للتشریعات والتنظیمات المعمول بها، وإنما  أومراجعتها  أوملحق  أو

أن یكون الغیر  ویجبإفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة،  وه السلوكأن یكون الغرض من هذا 

تمییزه عن المتنافسین الاخرین دومن  أوي تفضیله أ 1،المستفید من هذه الامتیازات الوحید  وه

بدافع  الوصول لأفضل عرض بل لأهداف شخصیة اتباع معاییر موضوعیة ولیس  أوحق 

 2وعلاقات اجتماعیة معینة.

بین  اةاو المسضمان مبدأ  والغایة من تجریم هذا الفعل ه وبعنصر الغرض یتضح أن

ومكافحة التمییز بین الاعوان الاقتصادیین في المعاملات العقد،  أوالمترشحین للفوز بالصفقة 

   3الصناعي ولذلك تنعدم الجریمة لانعدام هذا الغرض.و ذات الطابع التجاري 

   ثانیا :الركن المعنوي

عمدیه تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم جنحة المحاباة هي جریمة 

إعطاء امتیازات للغیر مع العلم أنها  ووالإرادة، كما تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص وه

 4.غیر مبررة

ویمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه الجریمة من خلال تكرار العملیة والوعي 

یمارسها من استحالة عدم العلم بها  بحكم الوظیفة أو واعد الإجرائیة التام للجاني بمخالفة الق
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التنظیمیة فتقوم  أومخالفة الأحكام التشریعیة  إلى ولا یؤخذ بعین الاعتبار الباعث  الجاني،

یبحث عن فائدته الخاصة وإنما عند  كان من أعطى امتیازات غیر مبررة لاو الجریمة حتى ول

قیامها مدى استقامة ونزاهة الموظف خلال حیاته  فيیؤثر  لافائدة مؤسسة عمومیة، كما 

  القصد الخاص .و وجریمة المحاباة جریمة عمدیة تتطلب القصد العام  1،المهنیة

 محكامخالفة الأ إلىالموظف العمومي  واتجاه ارادة الجاني الذي ه وه/ القصد العام: 1

  2مع علمه بأنه  یقوم بعمل مجرم قانونا .التنظیمیة المعمول بها في قانون الصفقات و التشریعیة 

الوعي التام بمخالفة القواعد الاجرائیة ومع ذلك یقوم بمنح الغیر  وه/القصد الخاص : 2

 3هذا الفعل یشكل جریمة .و امتیازات غیر مبررة 

قضاة  أوبالنسبة لقضاة الحكم  سواءً  ،الخاص وبقصده العام  الركن هذا إبراز وهنا على القضاة

  .التحقیق

  العقوبات المقررةو المتابعة المطلب الثاني:  

 التكمیلیة و لا كیف تتم المتابعة ثم العقوبات المقررة الاصلیة أو ل و افي هذا المطلب سوف نتن

  المتابعة: لوالفرع الأ  

منصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة،  وتتم المتابعة بالنسبة لجنحة المحاباة وفقا لما ه 

   أن قانون مكافحة الفساد نص على أحكام ممیزةغیر 

                                                             
   .121ص  مرجع سابق، ،حسن بوسقیعةا -1
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الدولي وتجمید الأموال وحجزها  ناو والتعبشأن أسالیب التحري للكشف عن هذه الجرائم  

  .وانقضاء الدعوى العمومیة

  إلى من قانون الفساد على  إمكانیة  اللجوء  56تنص المادة  :ةالخاصالتحري أسالیب  1/

الاختراق بإذن  من السلطة و كالترصد الالكتروني   خاصة أسالیب تحرِ إتباع  أوالتسلیم المراقب 

الدلیل المتوصل إلیه و  وصل إلیها بهذه الطرق بالحجیةالمت دلةالقضائیة  مع  صبغ هذه الأ

المنظومة    طرق  إن المشرع في هذه المرة جاء بقواعد إجرائیة غیر معروفة إطلاقا فيوبهذه ال

السلامة  و  عض الإشارات التي وردت في باب الجرائم الماسة بالأمنانونیة القدیمة إلا بالق

من أجل تسهیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم  1 ،تطرق لها هذا القانون ولقدالوطنیة 

إتباع أسالیب تحر  أوالتسلیم المراقب  إلىالمنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء 

المناسب وبإذن من السلطة القضائیة  ووالاختراق، على النحخاصة كالترصد الالكتروني 

الترصد ، التسلیم المراقبقانون الفساد في: وتتمثل أسالیب التحري من خلاله  2، المختصة

 .الاختراق، الالكتروني

مشبوهة بالخروج من  أوالإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة  وه :التسلیم المراقب أ/ 

دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغیة  أوالمرور عبره  أوالإقلیم الوطني 

 3.التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه

 أو یسمح بترصد حركة المعني بالأمر ،عبارة عن جهاز الكتروني وه :الترصد الالكتروني  ب/

 جهاز سميَّ بالسوار الالكتروني . یثبت في و، وهوالأماكن التي یتردد علیها المشتبه به 
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عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة  أوقیام ضابط : ویقصد به  التسرب أو الاختراق ج/

ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة 

هذا  إلىاللجوء  أي انه لا یمكن 1،خاف أوشریك لهم  أوجنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم  أو

قاضي  أوالمتمثلة في وكیل الجمهوریة و ذن السلطة القضائیة المختصة إبعد  إلى سلوب الأ

  .التحقیق

وتقدیم  الدولين و انص قانون الفساد على التع : ن الدولي واسترداد الموجوداتواالتع/2

المعلومات بشأن العائدات الجرمیة والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالیة واسترداد 

في الاتفاقیة أن توجه طلب  وبشرط ان تكون الدولة عض الممتلكات في مجال المصادرة

 مصادرة العائدات الإجرامیة المتواجدة في الإقلیم الوطني مباشرة للمصالح المؤهلة بوزارة العدل

تجمید وحجز العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن  یتم: تجمید الأموال وحجزها/3

أي یمكن  2بسلطة مختصة، أوذلك بأمر قضائي و نص علیها قانون الفساد،  ارتكاب جریمة

تجمید هاته الاموال في حالة ارتكاب جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في  أوللقاضي حجز 

  مومیة.مجال الصفقات الع

 العقوبات المقررة في حالة ارتكاب جریمة المحاباة الفرع الثاني: 

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي، والشخص المعنوي،  إلىعنصر هذا النتطرق من خلال    

مسألة الإثبات المتعلقة بجنحة  إلىومسألتي الشروع والمشاركة ومسألة الأفعال المبررة، إضافة 

  .المحاباة
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 :العقوبات المقررة للشخص الطبیعي/1

 :العقوبات الأصلیة * 

قانون مكافحة الفساد على الجزاء المقرر لمن یرتكب جریمة خلال من  اقر المشرع الجزائري 

سنوات  10 إلى الحبس من سنتین  ومنح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة وه

  1.دج1000.000 إلى دج  200.000ح بین و اوبغرامة مالیة تتر 

 .وهناك حالات یعفى مرتكبها من العقاب  تخفض فیها العقوبة و وهناك حالات تشدد 

 :تشدید العقوبة  - أ

تشیر  أوالوقائع التي تزید من جسامته و قد یصطحب النشاط الاجرامي بعض الظروف 

تشدید  إلى فهي تلك الظروف التي تؤدي عند اقترانها بالجریمة  2خطورة مرتكبه، إلى 

    3العقاب.

سنة، دون تشدید  20 إلىسنوات  10د عقوبة الحبس، لتصبح مدتها من تشد حیث

الذین سوف یتم ذكرهم ویطبق هذا التشدید على الغرامة، إذا ارتكب الجریمة أحد الأشخاص 

 4هاته الاشخاص هي:و جمیع الجرائم التي سوف نتطرق الیهم خلال هذا الفصل 

 .القضاة  * 

  .الذى یمارس وظیفة علیا في الدولة الموظف * 

                                                             
   .06/01 من قانون الفساد 01فقرة  26المادة  -1

"الجریمة" دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر  1عبد االله سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،ج-2

  . 368،ص 1996

   .366المرجع نفسه ص  -3

  .06/01 الفسادمن قانون  48المادة -4
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  .الضباط العمومیون * 

 الهیئة مكافحة الفساد أعضاء   

  ضباط وأعون الشرطة القضائیة،  * 

 من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة،  *

  .الضبطموظفوا أمانة  * 

 :الإعفاء من العقوبة - ب  

في قانون العقوبات ، كل من  یستفید من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها

ي هذا القانون، وقام قبل أكثر من الجرائم المنصوص علیها ف أوشارك في جریمة  أوارتكب 

الجهات المعنیة عن الجریمة  أوالإداریة  أوجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات القضائیة إمباشرة 

 1.وساعد على معرفة مرتكبیها

 :التخفیض من العقوبة - جـ  

لكل بالنسبة النصف،  إلى تخفض العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد بما فیها جنحة المحاباة 

شارك في إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون والذي بعد مباشرة  أو ارتكبشخص 

أكثر من الأشخاص الضالعین في  أوإجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص 

  2.ارتكابها

  

  

                                                             
   .قانون الفساد 1فقرة  49المادة -1

  . 02نفس المادة فقرة -2
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 :التكمیلیة العقوبات*  

علیها المشرع في قانون الفساد فقد احال في العقوبات التكمیلیة التي نص  إلىبالإضافة 

كثر من أ أومنه على انه یمكن للجهة القضائیة في حالة ادانة الجاني بجریمة  50نص المادة 

 إلى بالرجوع و جرائم الفساد بإحدى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات   

 منه وهي: 09قانون العقوبات نجده قد نص على العقوبات التكمیلیة في المادة 

لا یجوز ان تفوق مدة عض الاماكن و حظر تواجد المحكوم علیه في ب وه: المنع من الإقامة - 

یطبق المنع من و  سنوات في مواد الجنح، 5ن اكثر من اقامة المحكوم علیه في بعض الاماك

 1انقضاء العقوبة الاصلیة .یوم 

: اجبار المحكوم علیه بأن یقیم في منطقة معینة في الحكم ولا یجوز ان تحدید الإقامة - 

 2ز مدته المدة المقررة قانونا.و اتتج

  وتتمثل في :العائلیة: و  الحرمان من ممارسة الحقوق المدنیة والوطنیة - 

  المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة . أوالاقصاء من جمیع الوظائف  أو*العزل     

  الترشح من حمل أي وسام . أو* الحرمان من حق الانتخاب     

مام أشاهد  أوشاهد على أي عقد  أوخبیر  أومحلفا  أو*عدم الاهلیة لیكون مساعدا     

  القضاء على سبیل الاستدلال .

الخدمة في مؤسسة  أوفي ادارة مدرسة و في التدریس و سلحة * الحرمان من حق حمل الأ    

  مراقب . أومدرس  أوالتعلیم بوصفه استاذ 

  قیماً . أو*عدم الاهلیة لأن یكون وصیا    

                                                             
   ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.1966یونیو 08المؤرخ في 66/156الأمرمن  12المادة -1

   .238ص  2006 ،دار العلوم للنشر و التوزیع عنابة-فقه ،قضایا–الوجیز في القانون الجزائي العام  منصور رحماني، -2
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  1بعضها . أو*سقوط حقوق الولایة كلها    

  .سحب جواز السفر -

 .تعلیق حكم الإدانة أونشر  - 

الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في في حالة  :مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة - 

، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة، وذلك مع الفساد  قانون

الملاحظ هنا عبارة تأمر تدل و  2النیة،حقوق الغیر حسن  أومراعاة حالات استرجاع الأرصدة 

  من انه عقوبة تكمیلیة .على انه إلزامیة أي تلزم القاضي بفرض هذه العقوبة بالرغم 

  3فهي عقوبة اجباریة تتمثل في مصادرة الاشیاء التي تسلمها المستفید من الجریمة.

  * الاقصاء من الصفقة العمومیة :   

اقصاء المحكوم علیه بجریمة من جرائم الصفقات من الدخول في المناقصات التي  وه

المعنوي الذي ارتكب أخطاء في تعاقداته  أوهذا سواءً للشخص الطبیعي و تعلن عنها الادارة 

اذا یمنع المحكوم علیه من المشاركة في أي صفقة عمومیة مباشرة كانت  4السابقة مع الادارة،

  5سنوات في حالة الادانة. 05غیر مباشرة لمدة تزید عن  أو

  

  

                                                             
  .من قانون العقوبات 01مكرر 09ادة الم -1

   .من قانون الفساد 02فقرة 51المادة  -2

   .82ص  ، مرجع سابق،احسن بوسقیعة -3

 مالأحكالابرام ،التنفیذ في ضوء احكام مجلس الدولة وفقا  –داریة سس العامة للعقود الإالأ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -4

  . 157ص  ،2004منشأة المعارف الاسكندریة  –المناقصات و المزایدات 

  .من قانون العقوبات 2مكرر 16مادة ال - 5
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 :إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات والتراخیص*  

 أو متیازا أوبراءة  أوصفقة  أوكل عقد  أن  من قانون الفساد  55المادة  في جاء  لقد

ترخیص متحصل علیه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون یمكن 

التصریح ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق 

في حالة ارتكاب جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في مجال النیة، اذا فانه الغیر حسن 

 أوالصفقات العمومیة جاز للقاضي الجزائي  بعد اصدار حكم الإدانة  إبطال هذه العقود 

 تصبح في حكم العدم .و الامتیازات  أوالصفقات 

قانون مكافحة الفساد بخصوص مسؤولیة   أحال لقدالمعنوي: العقوبات المقررة للشخص /2

  1.أحكام قانون العقوبات  إلى الشخص المعنوي عن ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص فیه 

 العقوبات الاصلیة للشخص المعنوي:2/1

 إلى ) 01ي من مرة (و اتطبق على الشخص المعنوي في مواد والجنح غرامة تس حیث

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وبالإسقاط على عقوبة 05خمس (

جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، تصبح عقوبة الغرامة فیها 

 إلى الحد الأقصى للغرامة  ودج وه 1000.000ي من و ابالنسبة للشخص المعنوي تس

 2.دج 5000.000

 لتكمیلیة للشخص المعنوي :العقوبات ا2/2

من العقوبات التي تمس بالوجود القانوني بالشخص المعنوي و ه المعنوي:حل الشخص  *    

اكثر من  أومن اقصى العقوبات حیث ان المشرع لم یجعلها وجوبیة بل ذكر واحدة و وه

 3العقوبات .

                                                             
  .من قانون الفساد  53المادة  -1

  .العقوبات  قانون مكرر من 18المادة  -2

     ،  2004ضة العربیة القاهرة محمد ابو العلا عقیدة ،الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید دار النه -3

  . 78ص 
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 خمس سنوات زاو تتجفرع من فروعها لمدة لا  أوغلق المؤسسة  *  

حرمان الشخص المعنوي : سنوات 05 زاو تتجالإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا *    

احد مؤسساتها العامة والقصد منه ابقاء الهیبة للمال أو من المساهمة في أي صفقة تكون الدولة 

 1العام والحفاظ على نصالح الوطن.

غیر  أواجتماعیة بشكل مباشر  أوعدة أنشطة مهنیة  أولة نشاط و االمنع من مز  *     

 .سنوات 05 زاو تتجلمدة لا  أومباشر نهائیا 

 .نتج عنها أومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة  *     

  .نشر وتعلیق حكم الإدانة *    

  الشروع و / العقوبات المقررة بالنسبة للمشاركة 3

من قانون مكافحة الفساد على الإحالة على قانون العقوبات، فیما  52تقضي المادة 

 .المشاركة في مختلف جرائم الفساد أویتعلق بالشروع 

 هما : احتمالینتأخذ  :المشاركة 3/1

من قانون  -ب-02معرف بالمادة  وإما أن یكون الشریك موظفا عمومیا حسب ما ه -    

 .حكم الفاعل الأصلي وتطبق علیه نفس العقوبة المقررة للفاعلمكافحة الفساد، فیأخذ 

وإما أن لا یكون الشریك موظفا، فتطبق في هذه الحالة القواعد العامة للمشاركة  -    

تعاقب الشریك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي سواء  أيالمنصوص علیها في قانون العقوبات ، 

                                                             
حكام القانونیة الجزائیة لجریمة اختلاس المال العام، مجلة الاجتهاد القضائي ، غاني حسوني ، الكاهنة زواوي ، الأعبد ال -1

  . 215ص  ،2009العدد الخامس سبتمبر 
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حة المحاباة، وذلك بصرف النظر عن صفة الحال في جن والجنح كما ه أوفي الجنایات 

 1.الشریك

  :الشروع 3/2

أن لجنة  إلاّ تبجیل احد المتنافسین المترشحین للصفقة على غیره، بإذا أقدم الجاني       

البلدیة امتنعت عن تأشیرها وتم إلغائها، فالجریمة هنا  أوالولائیة  أوالصفقات سواء الوطنیة 

العقوبات، قائمة لأن إلغائها تم بصفة خارجة عند إرادة الجاني مما یعد شروعا طبقا لقانون 

 نفسها  یقضي بتطبیق نفس عقوبة الجریمةمن قانون الفساد  20فقرة  52عقوبته حسب المادة و 

 .على الشروع

نح الامتیازات غیر المبررة العقوبة بالنسبة لجریمة مو وهنا السؤال یطرح نفسه هل تتقادم الدعوى 

  م لا؟أ

   :العقوبةو تقادم الدعوى 

قد اقرَّ بعدم تقادم  54في نص المادة نجد انه  06/01قانون الفساد إلى بالرجوع 

اما في غیر ذلك و الخارج   إلى العقوبة في حالة تحویل عائدات الجریمة  أوالدعوى العمومیة 

  تطبیق احكام قانون الاجراءات الجزائیة  إلى فقد احال التقادم 

  2سنوات من تاریخ اقتراف الجریمة . 3تتقادم الدعوى العمومیة بمرور 

اما اذا كانت و سنوات من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا ،  5تتقادم العقوبة بمرور و 

  3لمدة الحبس  یااو مسالتقادم یكون سنوات فأن  5عقوبة الجاني المقضي بها تفوت 

                                                             
  .من قانون العقوبات  44المادة  -1

  .من قانون الاجراءات الجزائیة  08المادة  -2

  .قانون الاجراءات الجزائیة  614المادة  -3
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المبحث الثاني:  جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على امتیازات 

  مبررة في مجال الصفقات العمومیة غیر

مبررة  في مجال متیازات غیر إعمومیین للحصول على عوان الستغلال نفوذ الأإیعني 

لة ذلك و امح أوسلطة عامة للحصول على میزة منها تذرع الجاني لدى  :الصفقات العمومیة

من قانون مكافحة الفساد ،  02فقرة  26المادة وهذا الجرم نصت علیه  1لمصلحة الحاجة،

بصفة  أول من القطاع الخاص، و امق أوحرفي  أوصناعي  أووالتي تقضي بأن  كل تاجر 

 أوصفقة مع الدولة  أوبصفة عرضیة بإبرام عقد  ومعنوي یقوم ول أوعامة كل شخص طبیعي 

المؤسسات  أوالهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات  أوالجماعات المحلیة 

العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ویستفید من سلطة 

من أجل أو یر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة تأث أو

  .التموین أوآجال التسلیم  أوالخدمات  أوالتعدیل لصالحهم في نوعیة المواد 

العقوبات المقررة لها و ل و ل في هذا المطلب اركان الجریمة في الفرع الأو اعلیه سوف نتنو 

  في الفرع الثاني.

  ل:  أركان الجریمةوالأ  المطلب

نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على امتیازات غیر مبررة في  استغلالتقوم جریمة 

  الركن المعنوي.-الركن المادي - الجانيصفة -أركان هي:  03مجال الصفقات العمومیة على 

  ل:  صفة الجانيوالفرع الأ 

من قانون مكافحة الفساد، أن یكون الجاني في هذه  02فقرة  26المادة إلى بالرجوع 

ل من القطاع الخاص، وبصفة عامة كل و امق أوحرفي  أوصناعي  أوالجریمة إما تاجرا 

  .عنوي من القطاع الخاصم أوشخص طبیعي 

                                                             
   .122ص  ،2005 دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة مصر، ،5محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، ط - 1
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فالمشرع الجزائري هنا اشترط صفة معینة وهي ان یكون عون اقتصادي خاص لا یهم إذا كان 

فهذه الجریمة تعتبر جریمة تامة لما  1،لحساب غیره أومعنوي یعمل لحسابه  أوخص طبیعي ش

  2لهل من خطورة اجرامیة.

  الفرع الثاني: الركن المادي

الجماعات  أوصفقة مع الدولة  أویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإبرام الجاني عقدا 

المؤسسات العمومیة  أوالهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات  أوالمحلیة 

تأثیر  أوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ویستفید من سلطة  أوالاقتصادیة 

ت للحصول على منفعة تتمثل في الزیادة في الاسعار التي یطبقونها من أجل أعوان هذه الهیئا

   3التموین . أوآجال التسلیم  أوالخدمات  أومواد التعدیل لصالحهم في نوعیة ال

  الغرض منه.و وعلیه فالركن المادي یقوم على عنصرین هما: السلوك الإجرامي 

  السلوك الإجرامي: /01 

الهیئات التابعة لها بمناسبة إبرام صفقة و تأثیر اعوان الدولة  أوفي استغلال سلطة  یتمثل

الهیئات التابعة لها كما و مدلول اعوان الدولة و حدى المؤسسات التابعة لها إ أوعقد مع الدولة  أو

معرف في الفقرة "ب"  وكما هیختلف عن مدلول الموظف العمومي  02فقرة  26ورد في المادة 

الجماعات  المحلیة و ولة اعوان الد إلى اذ اشار النص  06/01من قانون الفساد 02من المادة 

المؤسسات و المؤسسات الاقتصادیة و العمومیة الخاضعة للقانون العام الهیئات  أوالمؤسسات و 

التجاري مستبعدا بذلك المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة و العمومیة ذات الطابع الصناعي 

له تأثیر علیها أو یشترط ان یكون عون الدولة صاحب سلطة في الهیئات المعنیة و عمومیة ،
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بتنفیذ  أوبمسؤول مختصا بإبرام الصفقات العمومیة  أوئة مدیر هی أوفالأمر یتعلق إما برئیس 

   1بنودها .

  الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العمومیون: - /2

لكي یتحقق الركن المادي للجریمة، أن یستغل الجاني نفوذ  02الفقرة 26تشترط المادة 

الهیئات التابعة لها، من أجل الزیادة في الأسعار التي  أوتأثیر أعوان الدولة  أوسلطة  أو

  التموین. أوآجال التسلیم  أوالخدمات  أوالتعدیل لصالحه في نوعیة المواد  أویطبقها عادة 

  الزیادة في الأسعار:*  

كان السعر المعمول به و برم تاجر عقد مع بلدیة لتزویدها بأجهزة كمبیوتر أ ولمثال ذلك 

دج 70.000دج للوحدة في حین طبق التاجر مع البلدیة سعر  50.000ز و اعادة لا یتج

  2مستغلا بذلك علاقته المتمیزة مع رئیس البلدیة.

  التعدیل في نوعیة المواد:*  

من حیث الجودة والنوعیة في مجال  الإدارة المطلوبة منیتعلق الأمر بتعدیل نوعیة المواد و     

مثال ذلك ابرام عقد لتزوید البلدیة و  3،علیها في دفتر الشروط نصَّ التي الصفقات العمومیة 

  4بنفس السعر.و الأصلي لكن تمّ تزویدهم بأجهزة من نوع آخر أقل جودة  IBMبأجهزة من نوع 

  التعدیل في نوعیة الخدمات:*  

صفقة مع الدولة  أووالأمر یتعلق هنا بصفقات وعقود الخدمات، إذ یقوم الجاني بإبرام عقد      

تخص نوعیة معینة من  02-26الهیئات التابعة لها والمذكورة بالمادة  أوإحدى المؤسسات  أو
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البلدیة على أجهزة اختیار نوعیة محددة من الخدمات كأعمال لصیانة : ذلك  لامثو ، الخدمات

علاقته مع ان یقوم بها مهندسون متخصصون فصلیا ولكن لا یقوم بها الا سنویاً مستغلا بذلك 

   1أحد أعوان هذه المؤسسات .

  التموین: أوالتعدیل في آجال التسلیم *  

التموین تخص عقود وصفقات اقتناء اللوازم، وعادة ما یتم النص علیها  أوآجال التسلیم 

 وه تأخر في تسلیم ما أوفي دفتر الشروط الخاص بها، وإذا  أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته 

التموین دون  أومطلوب منه تفرض علیه غرامات التأخیر، فیقوم الجاني بتأخیر أجل التسلیم 

المؤسسة الذي تربط به  أوتأثیر مسؤول الهیئة  أوفرض غرامات علیه، مستغلا في ذلك سلطة 

علاقة صداقة مثلا. كذلك الأمر بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال حیث یقترح المتعامل المتعاقد 

التأخر في إنجازها دون أسباب  إلىهذه الأشغال یتم النص علیها في الصفقة فیعمد  نجازلإمدة 

  جدیة.

  الفرع الثالث:  الركن المعنوي  

جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیون، جریمة عمدیه یشترط فیها توافر القصد 

  الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.

یتمثل و 2حدود تحقیق الغرض من فلا یمتد لما بعده، القصد الجنائي العام فيینحصر 

استغلال هذه النفوذ و القصد الجنائي العام لهذه الجریمة في علم الجاني بنفوذ اعوان الدولة 

  3لفائدته .
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، النیة أویقصد به الغایة و ما القصد الجنائي الخاص أ  1من ارتكاب هذه الجریمة

مع العلم انها غیر مبررة وهذه و المتمثلة في الحصول على امتیازات غیر ممنوحة لهم قانونا و 

  الغرض من استغلال النفوذ.  بالتحدید فيو الامتیازات قد سبق التطرق  لها في الركن المادي 

  لمرتكب جریمة استغلال النفوذالعقوبات المقررة المطلب الثاني: 

   صلیةل: العقوبات الأوالفرع الأ   

  لا : العقوبات الاصلیة المقررة للشخص الطبیعيأو 

مرتكب جریمة نجدها تعاقب  06/01من قانون مكافحة الفساد  26المادة إلى بالرجوع  

استغلال نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 

 1000.000 إلى دج  200.000من  سنوات وبغرامة  10 إلىالعمومیة بالحبس من سنتین 

  .دج

   ثانیا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

تكون عقوبة نون العقوبات، حیث من قانون الفساد على أحكام قا 53فبإحالة المادة 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 05خمس(إلى ) 01من مرة( يو اخص المعنوي تسالش

وبالتالي تصبح عقوبة الشخص المعنوي بالنسبة لجریمة استغلال نفوذ  2للشخص الطبیعي،

  دج.5000.000 إلى دج 1000.000الأعوان العمومیة غرامة من 

المتعلقة بتشدید و وتطبق على هذه الجریمة نفس الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة 

الصفقات و إبطال العقود و مصادرة العائدات الإجرامیة و التخفیض منها،  أوالإعفاء و العقوبة 

  .تقادم العقوبةو تقادم الدعوى العمومیة و الشروع و المشاركة و 
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  الفرع الثاني: العقوبات التكمیلیة لجریمه استغلال النفوذ :

منه  اعطى للجهة  50د ان المشرع في نص المادة نج 06/01 قانون الفساد إلى بالرجوع  

المنصوص علیها اكثر  من العقوبات التكمیلیة  أوالقضائیة إمكانیة ان  تعاقب الجاني بعقوبة 

المعنوي لجنحة و وهي نفس العقوبات التكمیلیة  المقررة للشخص الطبیعي  في قانون العقوبات

  المحاباة .
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  الرشوة في مجال الصفقات العمومیة جریمةالمبحث الثالث: 

تعتبر الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور الدولة ،كما تعتبر من أكثر الجرائم 

الظلم سواء بین الافراد و فالرشوة دلیل واضح على تفشي الفساد  التي تمس هیئة هذه الاخیرة،

  1مع.بینهما  أومؤسسات الدولة و مصالح و ساط ادارات أو في أو 

نواع الجرائم اذ تنطوي على اتجار الموظف أتشكل نوع من و فالرشوة تمثل انحراف الفرد 

  2یحقق له فائدة خاصة. واستغلالها على نحو العمومي بوظیفته 

 نّ أخذ بنظام وحدة الجریمة أي نظمة في تجریم الرشوة فهناك من أختلفت الأإولقد 

لثنائیة، خذ بنظام اأهناك من و الشریك،  والراشي ه أوالجریمة یرتكبها الموظف وصاحب الرشوة 

حیث یقوم نظام الثنائیة على أساس أنه یتكون من جریمتین منفصلتین أو بتعبیر آخر أن 

جریمة الرشوة مزدوجة فیها جریمة الراشي و جریمة المرتشي و یطلق على الأولى الرشوة 

لایجابیة: التي تقوم في حق الراشي الذي الإیجابیة و الثانیة الرشوة السلبیة، ویقصد بالرشوة ا

یعطي المرتشي المقابل أو یعده به أو یعرضه علیه، ویقصد بالرشوة السلبیة: أو الإرتشاء و 

  3تتحقق بطلب المرتشي للمقابل المالي أو بأخذه أو بقبوله الوعد به.

العلیا بأن  حیث قضت المحكمة 4،ئیة الرشوةخذ بنظام ثناأبالنسبة للمشرع الجزائري فقد و 

الفصل بین الرشوة إلى الصورتین السابقتین یسمح بدون صعوبة عدم متابعة الراشي و المرتشي 

  في آن واحد
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ة الهدایا وعلى العموم كل منفعو همها العطایا أخذت الرشوة أشكالا متعددة لعلّ أولقد 

فت الرشوة على أ أداء عمل یدخل  ىیكون الغرض منها حمل المرتشي عل نأخرى وقد عرِّ

من شأن وظیفته انه تسهل أداءه ، ویعتبر راشیا الذي یقف أو خارجا عنها  أوضمن اختصاصه 

 أوفي الطرف المقابل للمرتشي بعرضه لفائدة للموظف العمومي قصد الحصول على منفعة 

   1امتیاز.

ه بالقیام بها الخدمة التي یعهد إلی أوكما عرّفت بأنها إتجار الموظف العام بأعمال الوظیفة 

  2. له ذلك لتحقیق مصلحة خاصةو للصالح العام 

  الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  جریمةأركان ل: والأ  المطلب

 03في مجال الصفقات العمومیة على  كغیرها من جرائم الفساد تقوم جریمة الرشوة

  .المعنويالركن  -الركن المادي-الجانيصفه  -أركان هي:

  الجاني صفة: لوالفرع  الأ 

نجدها قد حصرت صفة الجاني في الموظف من قانون الفساد  27المادة  إلى بالرجوع 

غیر مباشرة أجرة  أولغیره بصفة مباشرة  أوالعمومي الذي تمّ تعریفه سابقا والذي یقبض لنفسه 

  .منفعة مهما یكن نوعها أو

أخذ وعدا  أوقبل  أولغیره   أووحتى تتم هذه  الجریمة یجب  أن یكون المستخدم قد طلب لنفسه 

یجب أن یكون المستخدم قد فعلل ذلك بقصد أداء عمل من و رضا مخدومه و عطیة بغیر علم  أو

  3الامتناع عنه. أواعمال المكلف بها 
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  الركن المادي  الفرع الثاني:

بمناسبة عمولة قبض  لةاو مح أوالركن المادي لهذه الجریمة على قیام الجاني بقبض یتحقق    

إحدى  أوالدولة  باسمملحق  أوعقد  أوتنفیذ صفقة  أوإبرام  أو ضاتاو مفإجراء  أوتحضیر 

  1الهیئات الخاضعة للقانون العام.

  وعلیه فالركن المادي یقوم على عنصرین هما:

  السلوك الإجرامي. - 

  الغرض منه . - 

  السلوك الإجرامي لا:أو 

  الفائدة والمستفید  أوالنشاط الاجرامي لهذه الجریمة في صورتین هما قبول الاجرة  یتمثلو 

لغیره  أومنفعة لنفسه  أوجرة أالموظف العمومي بقبض  لاو یحن أ و: وهالفائدة أوالأجرة  /1 

 أوالفائدة مادیة فقد تكن مالا  أوان تكون الاجرة  فالأصل 2،غیر مباشرة أوبصفة مباشرة 

الفائدة ذات طبیعة معنویة كحصول الجاني  أوملابس وقد تكون الاجرة  أوسیارة  أومسوغا 

 كإعارتهویستفید منه ویرده بعد ذلك  شيءاعارته في أي  أوالسعي في ترقیته  أوعلى ترقیة 

   3مركبة مثلا. أوشقة 

 إلى  أوالجاني نفسه  إلى الفائدة قد تقدم  أوجرة ن الأأ 27: یستفاد من نص المادة /المستفید2

 إلى ن تقدم المنفعة أل صداء الخدمة المطلوبة منه والأأجل أغیر مباشرة من  أوغیره مباشرة 

ثمة اتفاق  نن لم یكإ و ى الفائدة حت أوجر لیه الأإخر یقدم آین الجاني شخصا الجاني، وقد یع
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الهیئات الخاضعة  أولة سابق بین الشخص المعین والجاني وقد یقوم المتعامل المتعاقد مع الدو 

الفائدة المقدمة لهذا  أوشخص لم یعینه الجاني بالأجرة  إلى للقانون العام بتسلیم المنفعة 

  1.نظیر قیامه بالعمل لمصلحة الراشيالشخص ووافق علیها 

  المناسبة أوثانیا :الغرض من السلوك الاجرامي 

إجراء  أوفائدة بمناسبة تحضیر  أوقبض الجاني لأجرة یكمن الغرض من هذا السلوك      

 أوالجماعات المحلیة  أوملحق باسم الدولة  أوعقد  أوتنفیذ صفقة  أوقصد إبرام  ضاتاو مف

المؤسسات العمومیة  أوالتجاري و إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

    2الاقتصادیة.

  : الركن المعنويالثالث الفرع

یكون القصد و یتحقق الركن المعنوي بتوافر  القصد الجنائي لأن جریمة الرشوة جریمة عمدیة    

  . الارادةو الجنائي قصداً عاماً یتكون من العلم 

  عنصر العلم في القصد الجنائي لا:أو 

یعمل على ادراك الأمور و قدر من الوعي یسبق تحقق الارادة  أوحالة ذهنیة  والعلم ه

صحیح مطابق للوقائع ویعني ذلك انه یتعین ان یحیط علم الجاني بكل واقعة ذات  وعلى نح

استكمال كل ركن من عناصره كي یقال بأن عنصر العلم و أهمیة قانونیة في تكوین الجریمة 

الأصل أن یحیط علم الجاني بكل الوقائع التي یتطلبها القانون  لقیام الجریمة و قائم في القصد ،

                                                             
  . 132ص  ،المرجع نفسه -1

  . 06/01من قانون الفساد  27المادة  -2
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إنما یمتد لیشمل العناصر اللاحقة و على العناصر السابقة على السلوك  فلا یقتصر الأمر

   1طالما كانت صوریة للتكوین القانوني للواقعة.المعاصرة للفعل و 

فالقاعدة العامة أن یكون المرتشي عالما بالأعمال التي یقوم بها ، بمعنى أن یكون 

  2الطلب بأنه یتاجر بوظیفته. أوالقبول و مدركاً وقت الأخذ 

   لجنائيرادة في القصد اثانیا : الإ 

یقصد بالإرادة القوة النفسیة التي تتحكم في سلوك الانسان، فهي نشاط نفسي یصدر عن 

فیجب توفر ارادة الموظف العمومي في اتیان السلوك  3ادراك بهدف بلوغ هدف معین،و وعي 

تحقیق السلوك  إلى المحقق للجریمة ، فلا یكفي توافر العلم وإنما یجب ان تتجه ارادة المرتشي 

   4مادیات الجریمة.الذي یشكل 

  العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

  العقوبات الاصلیة المقررة لجریمة الرشوة  ل:والفرع الأ 

  لا: العقوبات الاصلیة المقررة للشخص الطبیعيأو 

نه یعاقب بالحبس من أه على من قانون الوقایة من الفساد ومكافحت 27ت المادة نصّ 

كل موظف عمومي  دج  2.000.000إلىدج  1.00.000سنة وبغرامة مالیة من  20إلى 10

منفعة مهما  أوغیر مباشرة اجرة  أولغیره بصفة مباشرة  أون یقبض لنفسه أ لاو یح أویقبض 

 أوعقد  أوتنفیذ لصفقة عمومیة  أوقصد ابرام   ضاتاو مفاجراء  أویكن نوعها بمناسبة تحضیر 

                                                             
  .251-250، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان -1

   .15ص  محمد صبحي نجم، مرجع سابق، -2

   .258عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  -3

  . 100فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص -4
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 أوداري المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ أوالجماعات المحلیة  أوملحق باسم الدولة 

  المؤسسات الاقتصادیة. أوابع الصناعي والتجاري المؤسسات العمومیة ذات الط

  صلیة المقررة للشخص المعنويثانیا: العقوبات الأ

 05 إلى 01من و ياو تسمكرر من قانون العقوبات على غرامة 18ت المادة لقد نصّ 

دج  1.000.000ما بین  اوحتتر قصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي أي غرامة مرات الحد الأ

مرات الحد  5ما یعادل و دج وه 5.000.000لجریمة الرشوة و قصى المقرر جزاءً الحد الأ ووه

  1قصى .الأ

  : العقوبات التكمیلیة المقررة لمرتكب جریمة الرشوة في كجال الصفقات العمومیة الفرع الثاني

ز المشرع الجزائري بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي والعقوبات لقد میّ 

  للشخص المعنوي. التكمیلیة

  العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي :لاأو 

كثر من الجرائم أ أودانة بجریمة ه في حالة الإنّ أالمشرع الجزائري على  لقد نصّ 

ن أیمكن للجهة القضائیة  06/01فحته المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكا

 2،التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات كثر من العقوباتأ أوتعاقب الجاني بعقوبة 

  وهي نفس العقوبات التكمیلیة المقررة لجنحة المحاباة التي تم ذكرها سابقا.

  : العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنويثانیا

من قانون الفساد فیما یخص العقوبة المقررة له على أحكام قانون  53فبإحالة المادة 

  العقوبات التالیة:للشخص المعنوي قرت أمن قانون العقوبات  مكرر 18المادة العقوبات، فإن 

                                                             
  .06/23من قانون العقوبات  ،مكرر 18نظر المادة أ -1

   .06/01مكافحته ون المتعلق بالوقایة من الفساد و من القان 50المادة  -2
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 .حل الشخص المعنوي -

 سنوات.  05 زاو تتجفرع من فروعها لمدة لا  أوغلق المؤسسة  -

 سنوات . 05 زاو تتجقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا الإ -

غیر مباشر نهائیا لمدة لا  أوجتماعي بشكل مباشر إ أونشاط مهني  لةاو مز المنع من  -

 .سنوات 05 زاو تتج

 .نتج عنها أومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة  -

 التعلیق ونشر حكم الادانة. -

 الوضع تحت الحراسة القضائیة. -

كثر وقام شخص طبیعي بخرق أ أووفي حالة معاقبة الشخص المعنوي بإحدى هاته الجرائم 

 100.000سنوات وغرامة مالیة من )05(خمسإلى ) 01هاته العقوبة یعاقب بالحبس من سنة(

  1دج . 500.000 إلى دج 

ال صلیة والعقوبات التكمیلیة لمرتكب جریمة الرشوة في مجالعقوبات الأ إلى ضافة بالإ

المعفیة من و حكام متعلقة بتشدید العقاب والاعذار المخففة الصفقات العمومیة قرر المشرع أ

  .جریمة المحاباة في لتهااو تننفسها التي و العقاب 

   

  

      

  

 

                                                             
   .06/23من قانون العقوبات   01الفقرة  03مكرر 18المادة  -1
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  خلاصة الفصل الثاني:

نجد المشرع  ،من خلال ما سبق ذكره عن رقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة

قد أعطى للصفقات العمومیة أهمیة الجزائري و من خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

كبیرة، من خلال تجریم الجرائم التي تنصب علیها وهي جریمة منح الإمتیازات غیر المبررة و 

شوة في إستغلال نفوذ الأعوان العمومین للحصول على إمتیازات غیر مبررة و كذلك جریمة الر 

  مجال الصفقات العمومیة، و إعطائها عقوبات صارمة، و هذا كله من أجل حمایة المال العام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

ا  
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  الخاتمة:

ال حمایة المعلى الصفقات العمومیة قانون  تنظیملقد حرص المشرع الجزائري من خلال   

خلال إصداره  لها أهمیة كبیرة من أولىحیث ، لتحقیق الفعالیة والنجاعةو ترشید النفقات العام 

  الخاصة بها  لترسانة من النصوص القانونیة 

لمتعامل المتعاقد أو المتعاقد أن یلجأ إلى القضاء الإداري من أجل تحقیق فبإمكان ا  

الحمایة القضائیة له حیث یمكن للقاضي في حالة إخلال الإدارة بالتزامات الإشهار أو المنافسة 

لتزاماتها أو فرض غرامة تهدیدیة أو تأجیل إمضاء المتعاقدة الإمتثال لإمر المصلحة أن یأ

بوقف العقد أو الأمر العقد، وفي حالة إصدار الإدارة لقرارات إداریة منفصلة وغیر مشروعة 

 ةیحوز الحجیریر التعویض بموجب قرار قضائي فسخ العقد وتقهاته القرارات كما یمكنه  بإلغاء

وهذا ما یؤكد بأن القاضي  ة بإلتزاماتها التعاقدیة أو بسبب القوة القاهرة في حالة اخلال الإدار 

  قاضي إداري ولیس قاضي إدارة.على مستوى المنازعات الإداریة 

و بالنسبة لرقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة ومن خلال إستقراء النصوص   

نه قد حدّد لنا مجموعة من الجرائم و التي القانونیة لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته نجد أ

تمس الصفقات العمومیة ووضع لها مجموعة من العقوبات الأصلیة و التكمیلیة في حالة خرق 

  التي تضمن نزاهتها و شفافیتها.المبادئ الأساسیة للصفقات العمومیة 

   حیث خلصنا إلى مجموعة من النتائج هي:

الصفقات العمومیة یفصل في المنازعات المتعلقة بها تحت إنّ القضاء الإداري في مجال  -1

عنوان القضاء الإستعجالي أو قضاء الإلغاء أو القضاء الكامل حیث ینظر في مدى مشروعیة 

مرحلة الإبرام أو التنفیذ ویصدر حكم بشأنها و  التصرفات الإداریة الصادرة عن الإدارة سواءً في

د أو المتعاقد إلى رفع دعوى على مستوى إحدى هاته ذلك في حالة لجوء المتعامل المتعاق

  الأقسام .
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یندرج الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة ضمن زمرة الجرائم الإقتصادیة حیث  -2

ن و قواعد الشفافیة و المنافسة ازدادت مشكلة الفساد الإداري و المالي بسبب هدر مبادئ القانو 

استحداث قانون خاص بمكافحة الفساد و هو القانون  هو ما دفع بالمشرع الجزائري منو 

للقضاء الجنائي سلطة توقیع الجزاءات في حالة ثبوت إحدى هاته الجرائم حیث أعطى  06/01

  المنصوص علیها في هذا القانون و الماسة  بتنظیم الصفقات العمومیة.

 

 

 



 

  

   

اا  
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  ماجستیر: رسائل -2
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Résumé: 

Les marchés conclus par l’état posent plusieurs différends et 

conflits pendant et après la conclusion du contrat. Donc le 

législateur les a entourés de plusieurs garanties qui se caractérisent 

par le contrôle exercé par le juge administratif  sur les marchés 

publics, soit pendant la période de la conclusion du contrat à 

travers les recours en extrême urgence et la requête en annulation 

et aussi dans la période d’exécution par le recours de pleine 

juridiction. 

Concernant le contrôle du juge pénal, il se figure notamment 

dans l’étude sur la nature du crime puis le prononcé du jugement 

qui doit être exécuté vis-à-vis le perturbateur des principes de 

base  de l’organisation des marchés publics qui visent entièrement 

à protéger les biens publics et à la prévention des crimes liés aux 

marchés publics.  
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